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 أحكام التصوير في الحد ِّ والتعزير
 

 د. محمد أحمد علي واصل
  الأستاذ المشارك بقسم الفقه

 كليَّة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم
 

 ملخص البحث.
أنه يحرم تصـيير ادـدود لـاق إةامـة ا ـديه  ليـه، مـص كـا  تصـييرف بقصـد الفرجـة والتسـليها، ولـبيه ت ـرار  -1

 مطالعة المشهد، أو إطلاع الآخرين  ليه؛ للأدلَّة النقلية والعقلية. 
يا مـــن تحــرت تصــيير ادــدود لــاق تنفيــي ا ــديه  ليـــه، أو التعتيــر، بقصــد الشــ اتة والســ رية بــه؛ لأ َّ هــ -2

 بنصيص ال تاب والسنة.                                                -تعالى-الظلم اليي لرَّمه الله 
؛ بنــا ع  لــ  وأمــرف أ َّ تصــيير ادــدود لأجــل تجــر واتعــام الآخــرين أمــرن باــرَّم، ولــي كــا   جتهــاده القا ــا -3
 الشــر ايه الـــيي أمــر الله بـــه،  - هــيف ا ــاقفي -؛ لأ َّ تصــيير ادـــدودفي تحقيـــلم المصــل ةغلبــة  نيهــه 

تيادةن  لـــ  ا ــديه
 أمرن بارَّم.  ، ومسيغ  لهاوالتيادة  ل  ا ديه الشر ا بدو  مبيهر  

أ  يح ـم  لـ   -بقيا دف، وأصيله، ويح م بـه هيعلم شر و  -تعالى -يتقا اللهاليي  -أنه يجيت للقا ا -4
، وغلــب  لــ  مــن ةبــل ا ــاي ســيغ لــيل مــص وجــد الملــ  ا ــديه تعتيــراع، مــن وجــب  ليــه لــدب شــر ان بعقيبــة  تا ــدة   

ف ا ـاق،  نيهه، أو تيقَّنَ أ َّ المصل ة العامَّة تقتضيه، لا تبارات  شر ية ، و قليـة، والفـرب بـج اجتهـاد القا ـا في هـي
في مقابلة النصـيص الـتي  ـ   أ َّ اجتهادف بتصيير اددود لأجل اتعام الآخرين اجتهادن خاطئ،وا اق التي ةبلها: 

 الشر ايه بدو  سبب  
مسـيغن شـر ان، وهـي  افلهف ا اق في هي التيادة، وأمَّا من ا اي يقتضيها  ن التيادة  ل  ا ديه

  هظَمُ جناية ا اي، فاست لمَّ التعتير بتصييرف مقابل  هظَمه جنايته.  
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سميــة لتيقيــلم إةامــة ا ــديه، و ر ــه  لــ  صــالب أنــه يســت بو تصــيير ادــدود لأجــل لاجــة ا هــات الر  -5
، أو ســــ ن ، أو ســـفر  بعيــــد ، أو غـــ  ذلــــ  مـــن الأســــباب؛  ا ـــلميه  الــــيي لا يســـتطيت شــــهيد تنفيـــيف؛ بســــبب مـــرب 
 «.ليَْسَ الْْبَـَرُ كَالُْ عَايَـنَة» دي:: 

، أو يجب تصيير تنفيي ا ديه مص خاف  ا هة المعنيـة قةامـة ا ـدود أ ـا ةـد تياجـه  ـ  -6 يطاع مـن جهـات 
، أو منظَّ ــــات  منظ ـــات داخليـــة ، أو لصــــل غلبـــة  ــــني  أ  تياجـــه الدَّ  ، أو  ــــ يطاع مـــن دوق  ولـــة هســــرها ،ديـــدات 

خارجية ،   لاع بقا دة )ما لا يتمو الياجب إلاَّ به فهي واجب( ل ن بشرط أ  ت ي  صـير ادـدود تحـ  أيـد  أمينـة ، 
  ل  للميه اددود و ش ته من التشه  بهم، والإ رار بس عتهم.تحيطها بسرييهة  كاملة ؛ لفا اع 
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 المقدمة
له ما في السموات، وما في  ،الذي خلق فسوى، وقدَّر فهدى الحمد لله

وأشهد ألاَّ إله إلاَّ الله وحده لا شريك له،  الأرض، وما بينهما، وما تحت الثرى،

وأشهد أنَّ محمداً عبده خلق فأتقن، وشرع فأحكم، وعلَّم الإنسان ما لم يعلم، 

عليه، وعلى آله، وجميع أصحابه، المصطفى، وخليله المجتبى، صلَّى الله  ورسوله

 أمَّا بعد:. ومن بهداهم اهتدى

من النوازل الجديدة، التي لم ( أحكام التصوير في الحد ِّ والتعزير) فإنَّ موضوع

بالبحث فقهاؤنا الأجلاء قديماً؛ نظراً لعدم وجود آلات التصوير في عصورهم،  يطرقها

تطرَّق إلى بحثها أحدٌ من الفقهاء المعاصرين على حدِّ علمي، رغم عموم البلوى  ولا

مما  -كثرتهاسبب ب -غدتْبوجود آلات التصوير بأشكالٍ وتقنياتٍ مختلفة، حتى 

 لوى.عمَّت به الب

 يكن خططر لي على بال، لولا أني رأيته يطبَّق في واقع والموضوع المذكور لم

في مدينة الرياض، من أرض المملكة العربية السعودية  الناس؛ إذْ كنت يوماً من الأيام

المباركة، فرأيتُ تنفيذ حدٍّ من حدود الله تعالى، وكان الحضور كثيرين، ورأيتُ بعضاً 

از الجوال، فذكَّرني ذلك الموقف عن طريق جه -خفيةً -منهم يحاول تصوير المشهد

، وإبرازها للناس؛ ليكون لى جمع مسائل هذا الموضوع، وبيان أحكامهاة الحاجة إبشدَّ

 بيناً في كلِّ مسألةٍ من مسائله، إباحةً، وتحريماً.  -تعالى -حكم الله

 -مسائله وجزئياتهالشروع في بحث قبل  -والغريب في الأمر: أني حاولتُ

وابٍ لسؤالٍ فيه، أو في مسألةٍ من بحثٍ مكتوبٍ فيه، أو حتى على جالعثور على 

 .يذكر شيئاً من المراجع عليه مسائله، فلم أجد فيما وقفتُ
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 -تعالى -أهمية بحث هذا الموضوع، فاستعنتُ بالله -حين ذاك-فأدركتُ

من وشرعتُ بجمع ما يتعلَّق به من المسائل، وكونتُ خطَّته، وتمَّ بحثه بفضلٍ وعونٍ 

 حسب الخطَّة التي رسمتْ له.  -تعالى -الله

فلا أعتقد: أني  وضوعالجهد في بحث المسائل التي تضمَّنها الممن  ما بذلتهورغم 

، وهذه كما أسلفتُ الجديدة نوازل: أنه من اليعذرحقَّه من جميع جوانبه، و هوفَّيتُ

جهدي، وخلاصة ة كلِّ جديدٍ في بحثه، ولكن حسبي أني بذلتُ فيه قصارى عطبي

أفكاري؛ طلباً للوصول إلى الأكمل والأفضل، ولا أستغني عن موافاتي بأيِّ 

 ملحوظةٍ، أو فائدةٍ تخدم الموضوع من أيِّ كائنٍ، وأكون شاكراً وداعياً له سراً وعلانية.

آله وصحبه  أعلم، وصلَّ الله وسلَّم على نبينا محمدٍ، وعلى -تعالى -والله

 أجمعين. 

 
 حثأهمية الب

 (  فيما يأتي:أحكام التصوير في الحد ِّ والتعزير) تتمثَّل أهمية بحث:

 اط الصور لأيِّ مشهدٍ من المشاهد؛ لكثرة آلاتها،التقأنه بسبب كثرة  -1

وخصوصاً عن طريق )جهاز الجوال( فمتى ما أقيم حدٌّ، أو تعزيرٌ على أحدٍ من 

اجةٍ إلى معرفة هل يعدُّ هذا . فنحن بحكثيٌر من الحاضرين إلى تصوير ذلكالناس: بادر 

 .الكريمة التصوير زيادةً على الحدِّ، أو هو ضربٌ من شهود العذاب المأمور به في الآية

قد  ، نفسيٍّلٍمأنَّ المحدود، مستحق عقوبة التعزير، وقرابتهما يشعرون بأ -2

زاع ـنإلى ال تصوير المشهد ، فربما أدَّىقريبهم تعزيرشدَّ عليهم من الحدِّ أو  أ يكون

فمن المهمِّ هنا: معرفة الحكم ه، والخصام، الذي قد يفضي إلى الانتقام ممن صور

 .، أو نظاماً وقانوناًالشرعي؛ ليلتزم الناس به، ويعاقب من خالفه حال منعه شرعاً
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قد يكون جزأً مقصوداً من ية التعزيرالعقوبات و أنَّ التصوير في الحدود -3

 قوبة، وما لم يكن كذلك.عبين ما يكون جزأً من ال فمن المهمِّ معرفة الفرق، العقوبة

 
 أهداف البحث

 أهداف بحثي لهذا الموضوع كثيرة، أبرزها ما يأتي:

)التصوير في  حة والمحرَّمة في جزئيات ومسائلبيان الأحوال والأقسام المبا -1

 .الحدود والتعزيرات(

رات، بيان الأسباب والمقاصد الباعثة على التصوير في الحدود والتعزي -2

 وبيان الحكم الشرعي لكلِّ سببٍ ومقصدٍ منها.

 بيان مدى الاعتماد على الصورة، كوثيقةٍ وحجِّةٍ أمام الآخرين. -3

ير في كلٍّ من إيضاح المفاسد، أو المصالح التي قد تترتَّب على التصو -4

 .الحدود والتعزيرات

 
 مشكلة البحث

تصوير المحدود حال تظهر مشكلة البحث في عدم وضوح الرؤية بالنسبة لحكم 

ڄ   چ إقامة الحدِّ عليه، هل يعدُّ تصويره جزأً من الحدِّ المشار إليه في قوله تعالى

فيكون واجباً كوجوب الحدِّ، أو أنه زيادة على الحدِّ،  (1)چڄ  ڄ  ڄ  ڃ

فيكون حراماً؟ وهل هناك فرقٌ في التصوير بين الحدِّ والتعزير، أو لا فرق بينهما؟ إلى 

 من الإشكالات، التي لا تتضح إلاَّ في ثنايا بحث مسائل وجزئيات الموضوع.غير ذلك 

 
                                 

 . 2سيرة النير، آية رةم: ( 1)
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 الدراسات السابقة
رغم مضاعفة الجهد في البحث والتفتيش في المكتبات العامَّة والخاصَّة، ومراكز 

البحث العلمي، بل ومحركات البحث في المواقع الإلكترونية، والبرامج المحوسبة: لم 

من أهل العلم حول موضوع )أحكام التصوير في الحدِّ والتعزير(  أقف على كلامٍ لأحدٍ

مطلقاً، لا في بحثٍ ولا في غيره، ولا حتى في فتاوى لبعض أهل العلم، فغالب ظني: 

أو يتطرَّق إليه في قليلٍ ولا كثير، رغم وقوع التصوير  ،أنَّ هذا الموضوع لم يكتب فيه

ومسمعٍ من الناس، بسبب توافر آلات ذ أيِّ حدٍّ أو تعزير على مرأى يحال تنف

التصوير، بل وأجهزة هواتف الجوال التي يمكن التصوير بها لدى كلِّ الناس، أو 

 أغلبهم والسواد الأعظم منهم.

 
 منهجية البحث

 في الآتي: ها وبيان

قمت بتصوير المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمها، بقدر ما يبين المقصود  -1

 من دراستها.

بتحرير محلِّ النزاع في المسألة، إذا كان بعض صورها محلَّ خلافٍ، قمت  -2

 وبعضها محلَّ وفاق.

اتَّبعتُ المنهج المعروف في دراسة المسائل الفقهية، المتمثِّل بذكر الأقوال في  -3

 المسألة، وذكر أدلَّة كلِّ قولٍ، مع المناقشة والترجيح، والتوثيق من المصادر الأصلية. 

بة، معتمداً في ـورد في البحث من الكلمات والألفاظ الغريقمت بتفسير ما  -4

 ذلك على غريب القرآن والحديث، والمعاجم والقواميس اللُّغوية. 
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التزام الموضوعية والحياد المتَّبَع في منهج البحوث  -جهدي -حاولت -5

راد المتعلَّق بذات البحث، والمتعلَّق بذات الباحث، فتجنَّبْتُ الاستط العلمية، بشقيه:

 خارج حدود موضوع البحث، وحصرتُ الجهد في مسائل وجزئيات الموضوع ذاته. 

وألزمتُ نفسي حيادية الباحث في بحثه مسائل وجزئيات الموضوع، وعدم 

 التعصَّب لقولٍ معيٍن، أو ضدَّه، متحرِّياً ما يؤيِّده الدليل.

التصوير ختمتُ البحث ببيان أهمِّ ما توصلتُ إليه من النتائج في )أحكام  -6

 .(في الحد والتعزير

 قمتُ بعزو الآيات القرآنية، بذكر اسم السورة، ورقم الآية في الهامش. -7

خرَّجتُ الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية، مع بيان ما ذكره أهل  -8

كان فيهما، أو في  الشأن في درجتها، إن لم تكن في الصحيحين، أو أحدهما، وما

 عن غيرهما.كتفيتُ بذلك أحدهما: فإني ا

 
 خــطَّة البـحث

في مفهوم التصوير والحدِّ والتعزير، وبيان مشروعية العقوبات، وفيه أربعة 

 مطالب:

 المطلب الأول: تعريف التصوير لغةً واصطلاحاً.

 المطلب الثاني: تعريف الحدِّ لغةً واصطلاحاً.

 المطلب الثالث: تعريف التعزير لغةً واصطلاحاً.

 .الحكمة من مشروعية العقوبات: المطلب الرابع

  إذن الحاكم، وفيه مطلبان: بدون تصوير المحدود عند إقامة الحدِّالمبحث الأول: 
 .والتسلية الفرجة بقصدالمطلب الأول: تصوير المحدود حال إقامة الحدِّ 
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 .المطلب الثاني: تصوير المحدود حال إقامة الحدِّ بقصد الشماتة بالمحدود
 بأمر الحاكم، وفيه مطلبان:إقامة الحدِّ  حالتصوير المحدود  :نيالثا حثالمب

 تصوير المحدود حال إقامة الحدِّ بقصد اتعاظ الآخرين.المطلب الأول: 

 المطلب الثاني: تصوير المحدود حال إقامة الحدِّ زيادةً في عقوبة التعزير.

الجهات لأجل التوثيق في إقامة الحدِّ  حالتصوير المحدود  المبحث الثالث:

 الرسمية.
 ، وفيه مطلبان:حكم التصوير عند تنفيذ التعزير :رابعالمبحث ال

 تنفيذ التعزير بغير إذن الحاكم. حال المطلب الأول: التصوير

 الحاكم، وفيه مسألتان: أمرتنفيذ التعزير ب حال : التصويرثانيالمطلب ال

 المسألة الأولى: كون عقوبة التعزير بالتصوير دون غيره.

 أخرى. تعزيريةٍ المسألة الثانية: إضافة التعزير بالتصوير إلى عقوبةٍ

 النتائج التي توصلتُ إليها في بحث هذه المسألة. وتتضمَّن بيان أهمِّالخاتمة: 
 

 ة العقوباتمشروعي بيانالحد ِّ والتعزير، و و  التمهيد: في مفهوم التصوير
 :مطالب أربعةوفيه 

 لغةً واصطلاحاً.تعريف التصوير الأول:  المطلب

 تعريف الحدِّ لغةً واصطلاحاً.المطلب الثاني: 

 : تعريف التعزير لغةً واصطلاحاً.الثالث المطلب

 : الحكمة من مشروعية الحدِّ والتعزير.الرابع المطلب
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 ، وفيه مسألتان:لغةً واصطلاحاً  المطلب الأول: تعريف التصوير
 اللُّغة.المسألة الأولى: تعريف التصوير في  

  .(2)الصاد والواو والراء: كلماتٌ كثيرةٌ متباينة الأصول

، صوَّر يصوِّر، تصويراً، فهو مصوِّرٌ، : التخطيط والتشكيلوالتصوير في اللُّغة

 .  (3)أي: جعل له شكلًا وصورةً مجسَّمةً، أو مسطَّحةً، أو بآلة تصويرٍ ؛والمفعول مُصَوَّرٌ

 التصوير في الاصطلاح.المسألة الثانية: تعريف 
عُرِّف التصوير اليدوي: بأنه فنُّ تمثيل المخلوقات، والمصنوعات، بصورةٍ 

 .(4)مجسَّمةٍ، أو نقشها بالألوان على سطوح الورق، أو الجدران"

وعرِّف التصوير الآلي بأنه: نقل صور الأشياء بانبعاث أشعةٍ ضوئيةٍ من الأشياء 

آلة التصوير الأمامي، ثمَّ إلى شريطٍ أو زجاجٍ  جُزأيْ  تسقط على عدسةٍ مثبَّتةٍ فيالتي

حسَّاسٍ في جزئها الخلفي، فتطبع عليه الصورة بتأثير الضوء فيه تأثيراً كيميائياً، وقد 

يكون ثابتاً، وهو ما يعرف بالتصوير الفوتوغرافي، وقد يكون متحرِّكاً، وهو ما يعرف 

الصورة الصوت والذي ينقل التصوير  به:المراد و بالتصوير السينمائي، أو الفيديو،

من وقوع  زمنٍ ماضٍبعد  ووقائع ما تضمنته هذه الفترة من أحداثٍ كة بكلِّالمتحرِّ

، وما الصورةالصوت والذي ينقل  الحدث، وقد يكون التصوير الآلي مباشراً، وهو

تأثير الضوء  ي، ونتيجةَائ، بطريق الدفع الكهربالحدث نفسهفي وقت  صاحبهما

ى بعددٍ هائل من الحبيبات لمنعكس من الجسم المراد تصويره على لوح الميغا، والمغطَّا

                                 
السلام با د هارو ، ، تحقلم :  بد 3/319بي  ا سج أحمد بن فار  بن تكريا مع م مقاييس الل ة لأ (2)

 . 6هـ  دد الأجتا  : 1399نشر : دار الف ر، الطبعة : 
 . 2/1332د. أحمد مختار  بد ا  يد   ر المصدر السابلم، ومع م الل ة العربية المعاصرة، ق (3)
، مادة )تصيير( والبييع ادرمة 133مع م ل ة الفقها ، د د روا  ةلعه جا، ولامد صادب ةينبي، ص  (4)

 .(298)ص:   بد الناصر بن خضر ميلاد، جامعة الْرطيم والمنها  نها، د.
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يحوّل الصورة  للضوء، وهذا النوع من التصوير حسّاسةٍ الدقيقة المصنوعة من مادةٍ

 عن طريقكهرومغناطيسية، ترسَل  إلكترونية، ثم إلى موجاتٍ إلى إشاراتٍ مباشرةً

ائيات الاستقبال لأجهزة التلفاز، ضمن المدى الذي هوائي الإرسال؛ لتستقبلها هو

 .(5)يمكن أن تصل إليه

 لغةً واصطلاحاً، وفيه مسألتان: : تعريف الحدودالثاني المطلب
 : تعريف الحدود في اللُّغة.المسألة الأولى

 المنع والفصل بين شيئينعلى  غةفي اللُّ الحدُّيطلق ، وجمع حدٍّ :«الحدود»

إذا كان  :محدودٌ فلانٌو هذا حدُّ الأرض، وحدُّ الملك،يقال:  حسيين، أو معنويين،

الحديد حديداً  يَاد؛ لمنعه الناس من الدخول، وسمِّممنوعاً، ويقال للبواب حدَّ

السنان والسيف  كحدِّ ،طرف الشيء ومنتهاهيطلق على و، تهلامتناعه وصلابته وشدَّ

 .(6)ونحوه

مات، وعلى الواجبات، على المحرَّ -تعالى -في كتاب اللهوتطلق الحدود 

ڑ  چ  قول الله -ما يحرم على الصائمفي باب  -المحرمات من إطلاقها علىف

                                 
، ا امعة الأردنية، ف. رسالة دكتيرا99-96المست دات في وسا ل الإقبات، لأيمن با د   ر الع ر، ص (5)

-26والتصيير العادي والمليَّ ، لفيصل با يد، ص ، 179، والتصيير وا ياة، د د سييلم، ص2002
 .2/723، 1965 1الميسي ة العربية الميسرة، دار ا يل، ب وت، ط، و 27

، 3/40، لسا  العرب لابن منظير2/462، والص اح لل يهري4-2/3مع م مقاييس الل ة لابن فار  (6)
 . مادة ) لد ( من ا  يت.352 :القامي  اديط للف وت أ دي، ص
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المحرَّمات التي نهى الله عباده عنها  والمراد بحدود الله هنا:  .(7)چک  ک  ک  ک

 . (8)الصيام في أوقاتمات حدَّها لهم، ونهاهم عن قربانها أثناء الصيام، فهذه المحرَّ

 قاتالمطلَّ علىيجب  مافي باب  -تعالى -قوله الواجبات علىمن إطلاقها و

 .ما منع الشرع من المجاوزة عنه حدود الله:كلُّ. (9)چئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆچ 

وا ما عدَّتلا تف ،التي شرعها وأحلَّها لكم الله أحكامتلك ومعنى الآية الكريمة: 

م عليكم، لكم من الحلال، إلى ما حرَّلها لكم من الأمور التي بينها وفصَّ أحلَّ

، وتعدَّى حدود ق على غير هذا فقد ظلم نفسهمن طلَّف، فتجاوزوا طاعته إلى معصيته

  .(10)ربه

 : تعريف الحدود في الاصطلاح.المسألة الثانية
شرعاً في معصية؛ لتمنع من الوقوع  مقدرةٌ عقوبةٌ" في اصطلاح الفقهاء: الحدُّو

 .(11)"ذنب صاحبها رَفي مثلها، وتكفِّ

                                 
 .187سيرة البقرة، آية رةم:  (7)
، وتفس  القرآ  1/256التجاج براهيم بن السري ، ومعاي القرآ  وإ رابه لإ3/546جامت البيا   (8)

 .1/189للس عاي
 . 229سيرة البقرة، آية رةم:  (9)
ن أبي  ب  :تفس  القرآ  العظيم، لعبد الرحمن بن با د الت ي ا، ا نظلا، المشهير، و 4/583جامت البيا   (10)

 .1/233لمنصير بن با د الس عايتفس  القرآ ، ، و 2/422الراتي لاتم
، ومياهب 3/154، ولاشية ابن  ابدين7/33، وبدا ت الصنا ت لل اساي9/36المبسيط للسرخسا (11)

والشرح الم تت  ل  تاد  ،4/155، وم ني ادتاج6/277، والتاج والإكليل لل ياب6/277ا ليل لل طاب
 .6/9 تاب والسنة المطهرة ، والميسي ة الفقهية الميسرة في فقه ال9/344المستقنت
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 واضربوهم»:  رة، مثل قولهالعقوبة غير المقدَّ :«العقوبة المقدرة» يدفخرج بق

: أنَّ بعددٍ معين، والقاعدةهذا الضرب في هذا الحديث لم يحدِّد ف ،(12)«لعشرعليها 

 .(13)وليست حدَّاً تعزيرٌ العقوبة إذا لم تكن مقدَّرةً فهي

قال  ذا، فإاجتهاداً رها القاضيالعقوبة التي يقدِّ :«رة شرعاًالمقدَّ» خرج بقيدو

قائلها هو  ، فليس هذا حداً؛ لأنَّمسين جلدةًبخ على فلانٍ القاضي: حكمتُ

 .(14)، وليس الشارعالقاضي

تكون على  إنما العقوبات تلك أنَّ؛ أي: هذا بيان للواقع «في معصية: »هوقول

 . (15)معصية على غيرفي شرع الله  معاصٍ، وليس هناك عقوبةٌ

لأنها تُحدُّ، أي: تمنع من إتيان ما جُعلت  ؛وسميّت هذه العقوبات حدوداً

 .(16)عقوبات فيها

  

                                 
وأبي داود، كتاب الصلاة:  ب: مص يؤمر ال لام (،  6756، برةم ) (404/ 3، و2/180أخرجه أحمد (12)

رواف أبي داود »(  ن   رو بن شعيب،  ن أبيه،  ن جدف به مرفي اع. ةاق النيوي: 495 لصلاة، رةم )
 (.687رةم )« الْلاصة»، «قسناد لسن

/ 1(، وا اكم 407ما جا  مص يؤمر الصبي  لصلاة، رةم ) : ب ،1/526أبياب الصلاةفي  وأخرجه الترميي
، وص  ه الألباي ( من لدي: سَبة بن معبد ا هُني. وا دي: ص  ه: الترميي، وا اكم وغ هم201

 .( 2109، برةم: )7/190إروا  ال ليل  في
 . 4/140لاشية الب  ما  لا الْطيب ، و 3/163وتبيج ا قا لم للتيلعا المصادر السابقة، (13)
 المصادر السابقة.  (14)
 .7/5274والفقه الإسلاما وأدلته للتليلا ،6/77كشاف القناع المصادر السابقة، و  (15)
، و  دة القاري شرح ص يح 9/455حمد بن با د القسطلايإرشاد الساري لشرح ص يح الب اري، لأ (16)

 .6/9، والميسي ة الفقهية الميسرة في فقه ال تاب والسنة المطهرة 23/273  يد بن أحمدالب اري، د
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 : تعريف التعزير لغةً واصطلاحاً، وفيه مسألتان:الثالث المطلب
 في اللُّغة. تعريف التعزيرالمسألة الأولى: 

ر أخاه بمعنى: والمنع، ويقال: عزَّ ر من العزر، وهو الردُّمصدر عزَّ :التعزير لغةً 

بته، : أدَّه، وأيضاًتُرْرته بمعنى: وقَّلأنه منع عدوه من أن يؤذيه، ويقال: عزَّ ؛نصره

ه من شأنها أن تدفع الجاني وتردُّ لأنَّ ؛فهو من أسماء الأضداد. وسميت العقوبة تعزيراً

 .(17)عن ارتكاب الجرائم، أو العودة إليها

 تعريف التعزير في الاصطلاح.المسألة الثانية: 
حسيَّةً كانت أو  ،شرعاً غير مقدرةٍ : هو عقوبةٌالفقهي صطلحفي المالتعزير 

 .(18)ولا كفارة غالباً ليس فيها حدٌّ معصيةٍ لله، أو لآدمي، في كلِّ تجب حقاً معنويةً،

 .عقوبات: الحكمة من مشروعية الرابعال المطلب
الحسية، أو  -الآلامو د العقوبةمجرَّ والتعزيرات الحدود المقصود منليس 

وغاياتٌ  ،عظيمةٌ كمٌبل لها حِ التي تكرهها النفس بطبعها البشري، -المعنوية

 :من أجلِّها وأعظمها أمورٌ ثلاثة، سامية

، وهي ثانية يفعلها هو أو غيره مرةً فيها أولَ مرَّةٍ أن قعقد و أنها تمنع من :أولها

المعاقب على  الجرائم من أيٍّالناس من الوقوع والتلبس بزواجر تمنع بهذا الاعتبار 

 الحدود أمر أن تقام -تعالى -الله أنَّ :، والدليل على ذلكارتكابها بحدٍّ أو تعزير

طائفة من المؤمنين اتعاظاً واعتباراً، فإذا أقيمت ا ، وأمر أن يشهدهلا خفيةً ،علانيةً

 يقتل شخصٌ غيره عمداً عدواناً أن وانزجروا، فقلَّ ،هذه الحدود أحيت قلوب الناس

                                 
  د بن أحمد بن الأتهري الهروي، د،ييب الل ة، و 1/351 كتاب العج، لل ليل بن أحمد الفراهيدي  (17)

 ، مادة )  تر ( من ا  يت. 207ص: ،  د بن أبي  ب ر الراتي، دمختار الص اح، و 2/78
، والأل ام السلطانية لل اوردي، ص: 7/119 لابن اله ام ،، وفتح القدير9/36سرخساالمبسيط لل (18)

 .4/72وكشاف القناع ، =7/72، و اية ادتاج224
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متى رأى  ،راجماً لمحصنٍ لسانه طلقَي ، أوإذا عاين وقوع حدِّ القصاص على القاتل

، وإذا المرجوم أن يقع فيما وقع فيهبالجلد حسَّاً ومعنىً،واستعاذ بالله:  تألُّمَ القاذف

وينزجر،  م لذلك، وينكفُّالجلد؛ فإنه يتألَّ الزاني الذي يقام عليه حدُّ مَرأت عيناه تألَّ

 . (19)، وكذلك الأمر في التعزيراتزواجر وروادع تمنع وتزجر -بهذا الاعتبار -فهي

التي جاءت الشرائع  (20)الحفاظ على الضروريات الخمس، أنها تحقِّقُ وثانيها:

زجر ، وهذا منبثقٌ عن الأمن والاستقرار في المجتمع السماوية بالحفاظ عليها، وترسِّخ

 .(21)عليهم والتعزيرات العصاة بتطبيق الحدود

 ا يأتي من الأدلَّة: لم ؛وتطهيٌر له ذنب صاحبهالتكفير أنها  :لثهاوثا

ومن »مرفوعاً في البيعة، وفيه:  حديث عبادة بن الصامت الدليل الأول: 

 .(22)«شيئاً فعوقب به فهو كفارته كأصاب من ذل

مَنْ أَصَابَ حَدًّا » قال:  مرفوعاً أنه  حديث خزيمة بن ثابت الدليل الثاني:

  .(23)«أُقِيمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةُ ذَنْبِه

                                 
، والأل ام السلطانية لل اوردي، ص: 7/119 لابن اله ام ،، وفتح القدير9/36المبسيط للسرخسا (19)

 . 6/372، وشرح تاد المستقنت للشنقيطا4/72وكشاف القناع ، 7/72، و اية ادتاج224
 ،والنفس ،والعقل ،الدين)المراد  لضروريات الْ س، التي اتفق  الشرا ت الس اوية  ل  ا فام  ليها ها: ( 20)

 اية السيق ، و 178/ 3  لا بن  بد ال افي السب ا ، قالإبهاج في شرح المنهاج( ينظر: والنسب ،والماق
 . 364ص:  الرليم بن ا سن الإسنييعبد ،لشرح منهاج اليصيق

 .1/361الفقه الميسر في  ي  ال تاب والسنة  (21)
(، 3892برةم ) بم ة، وبيعة العقبة  وفيد الأنصار إلى النبييه  : ب ،5/50 في الم اتي، أخرجه الب اري (22)

 . ن  بادة بن الصام   (1709برةم ) ، ب ا دود كفارات لأهلها ،  ب:3/1333ومسلم
(. ةاق ا افظ ابن ل ر في 3503، رةم )4/300، والدارةطني في سننه5/214أخرجه أحمد في المسند (23)

 (.6039)سندف لسن(. وص  ه الشيخ الألباي في ص يح ا امت برةم  :12/86فتح الباري
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لقد تابت »: قال  الغامدية التي زنت على أقام الحدَّ أنه لماَّ الدليل الثالث:

لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وَجَدْتَ أفضل من أن  توبةً

 .(24)«جادت بنفسها لله عزّ وجل؟!

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ »: عن ماعز بن مالكٍ الأسلمي  قوله الدليل الرابع:

 .(25)«يَنْغَمِسُ الْجَنَّةِ  لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ أَنْهَارِ

فهو كفارة له،  من أقيم عليه الحدُّ بين في خطبته أنَّ  النبيَّ أنَّ الدليل الخامس:

إن شاء  تعالى، مات ولم يتب من ذنبه فهو إلى مشيئة الله، وومن لم يقم عليه الحدُّ

إجماع و ر الذنب،يكفِّ الحدَّ على أنَّ فهذا يدلُّ .بفضله ، وإن شاء غفر لهبعدله عذبه

 .(26) يجمع عليه بين عقوبة الدنيا والآخرةلا قائمٌ على أنَّ الله  العلماء

، وما يترتب على تطبيقها في في تشريع الحدود -بإنصافٍ -لالمتأمِّف

ها: يدرك بأنَّ د التي تقوم بتنفيذالمجتمعات الإسلامية من المحاسن العائدة على البلا

وأمنٍ على يعيشون في سعادةٍ في تطبيق الحدود الشرعية  -تعالى -لأمر اللهالممتثلين 

من البلدان المتمرِّدة  ، وفي رغدٍ من العيش، على عكس ما تعيشه كثيٌرالحرث والنسل

                                 
(  ن   را  24( )1696ا دود/  ب من ا ترف  ل  نفسه  لتنا ) ص ي ه، كتاب أخرجه مسلم في (24)

  .بن لصج 
كيف يفعل  لرجل، وذكر اختلاف ،  ب:  6/434أخرجه النسا ا في السنن ال بى، كتاب ا دود،  (25)

 وأخرجه ابن ا ارود في المنتق ، كتاب ا دود ،  ن أبي  سعيد  1761الناةلج لل ب في ذل ، برةم: 
وا دي: التجَّ به  ددن من  ،  ن أبي  هريرة 813، برةم: ،  ب لد التاي الب ر والثيب1/206

، 12/130 ، وابن ل ر في فتح الباري12/114أص اب الشأ  في ا دي:، كابن  بد الب في الت هيد 
ل ليل ، وةاق  نه الشيخ الألباي في إروا  ا20/257والعيني في   دة القاري شرح ص يح الب اري 

: "وهيا إسناد  عيف، رجاله كلهم ققات رجاق مسلم، غ   بد الرحمن بن الصام ، وهي مجهيق، 8/24
 وإ  ذكرف ابن لبا  في "الثقات".

 .14/51، والشرح الم تت  ل  تاد المستقنت 6/372 شرح تاد المستقنت للشنقيطا (26)
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ومخاوف ارتكاب الجرائم المتتالية  ،وعلى شرعه الحكيم من القلق على الله 

بسبب بعدهم عن الله وشرعه  حاصلٌ والمتنوعة بين الفينة والأخرى، كلُّ ذلك 

إلاَّ في البلدان  -علناً -ميزان الأمن، ولا انتهكت الحرماتوالله ما اختلَّ ور، المطهَّ

التي لا تأبه بشرع الله الحكيم، ولا تطبِّق حدوده التي أمر بها، ولو استجابوا لأمر 

خالقهم لعاد عليهم ذلك بالأمن والإيمان، ورغد العيش لو كانوا يعلمون؛ لأنَّ 

يصلح الخلق وما يفسدهم، وما  الخالق، والرازق، والمحيي والمميت هو العليم بما

جريمتها، وعلى أساس محاربة ما يناسب  عقوبةٍ كلَّل ، فشرعينفعهم وما يضرُّهم

، وإنما وضعت التي تدفع إليها كل جريمة، فهي لم توضع اعتباطاً الغريزية الدوافع

، فشرعها الخالق دواءً للنفس البشرية لنفسيته وعقله على أساس طبيعة الإنسان وفهمٍ

ولهذا كانت  ؛الأمَّارة بالسوء، ولا يعلم بدوائها على الوجه القطعيِّ إلاَّ خالقها

 ،الضبط والإحكام ةِتامَّ فنيةٍ علميةٍ على واقعيةٍ العقوبة في الشريعة الإسلامية قائمةً

العقوبة التي تقوم على أساس العلم بالطبيعة البشرية، وفهم  أنَّ :فيه مما لا شكَّو

لأنها تحارب الإجرام  ؛بإذن الله تعالى هي العقوبة التي يكتب لها النجاحنفسية المجرم 

ه وظاهره، الأمر الذي يجعل الشخص في نفس الفرد وداخله، قبل أن تحاربه في حسِّ

 .(27)چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿچ د التفكير في اقتراف المنكر.يبتعد حتى عن مجرَّ

 
 الحاكم المبحث الأول: تصوير المحدود من غير إذن

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: تصوير المحدود حال إقامة الحدِّ بقصد الفرجة والتسلية.

 .المطلب الثاني: تصوير المحدود حال إقامة الحدِّ بقصد الشماتة بالمحدود

                                 
 . 14( سيرة المل ، آية رةم: 27)
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 .المطلب الأول: تصوير المحدود حال إقامة الحد ِّ بقصد الفرجة والتسلية
أو سرقةٍ، فما  بسبب زنا، أو قتلٍ، أو قذفٍ،قد يحكم على المرء بعقوبة الحدِّ 

أو رجلٍ في حدِّ  ،عند إقامة الحدِّ عليه بجلدٍ، أو قتلٍ، أو قطع يدٍ حكم تصويره

 السرقة؟

حال  رم تصوير المحدودأنه يحبالنظر في أدلَّة الشريعة ومقاصدها العامَّة يظهر لي: 

الفرجة والتسلِّي، وحبِّ تكرار مطالعة  بقصد هتصويرمتى كان  ،إقامة الحدِّ عليه

 :عليه؛ وذلك لما يأتي من الأدلَّةالمشهد، وإطلاع الآخرين 

الذين  إنَّ» : : أنَّ التصوير محرَّمٌ في شرع الله تعالى؛ لقولهالدليل الأول

ولا يباح  (28)« أحيوا ما خلقتم :يقال لهم ،يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة

إلاَّ لضرورةٍ، أو حاجةٍ ماسة، أو مصلحةٍ عامَّةٍ، تفوق مفسدة التصوير، وليس ثمَّة 

 .في هذه الحال من التصوير ضرورةٌ ولا حاجةٌ، ولا مصلحةٌ شرعية

التصوير المحرَّم هو ما له ظلٌّ، أو كان نقشاً باليد، أمَّا التصوير  فإن قيل:

 -لق اللهلخفلا يدخل في التحريم؛ لأنه نقل  -الثابت منها والمتحرِّك -الآلي

الماء  ، فهذا النوع من التصوير جائز، قياساً على صورة الإنسان فيليس إلاَّ -تعالى

 .ونحوهما من الأجسام الصقيلة المرآةو

 فالجواب: من وجهين: 
: أنَّ التصوير الآلي هو مجرَّد تطورٍ لمهنة التصوير، كما تطورت الوجه الأول

كان ينسج وخطاط باليد، ثمَّ تطورت صناعته  -مثلًا -الثوب المهن، فكما أنَّسائر 

                                 
  ياب المصيرين ييم القيامة، رةم:،  ب: 7/215كتاب بد  اليلا  ،في ص ي ه أخرجه الب اري (28)

 لا تدخل الملا  ة بيتاع فيه كلب ولا صيرة، رةم: : ب ،3/1669، وأخرجه مسلم في ص ي ه،5951
  كلاهما من لدي:  بد الله بن   ر ر ا الله  نه ا.   ،2108
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فتطورت حتى بالآلات، فكذلك مهنة التصوير، التي كانت تتمُّ بالطريقة اليدوية، 

 تصنَّع بالآلات بدلًا عن اليد.أضحت 

قياسٌ مع الفارق،  ونحوهما المرآةو الماء : أنَّ قياس التصوير علىالوجه الثاني

لا يصحُّ القياس إلاَّ إذا اتفق الفرع والأصل في العلَّة، والفارق هنا: أنَّ الصورة التي و

لا تظهر إلاَّ إذا كان الشاخص أمامها، فإذا زال الشاخص زالت  ونحوها على المرآة

الصورة، بينما الصورة الآلية تبقى دائماً، حتى بعد موت صاحبها، فهذا فارقٌ واضحٌ 

؛ لأنَّ العلَّة ، والقياس مع الفارق فاسد الاعتبارالمقاس عليه الأصلو بين الفرع المقيس

 . (29) ة بين القياسينلعدم الاتحاد في العلَّ ؛ختلفت لزم فساد القياسإذا ا

، فيكون عقوبةً به أنَّ تصوير المحدود بدون أمر الحاكم تشهير: الدليل الثاني

ئە  ئو  چ  : قول اللهعلى الحدِّ الشرعي، والزيادة على الحدِّ الشرعي محرَّمةٌ ب زائدةً

يأمركم به، ومن تجاوزها فهو  ها إلى ما لم وتجاوزتلا  :أي ؛ (30)چئو  ئۇ  ئۇئۆ

 . (31)لنفسه ولغيره ظالم

ولا النقص  ،محدود، لا تجوز الزيادة عليها شرعاً بحدٍّ مقدَّرةٌ فالحدود عقوبةٌ

في  بين اَّلم -تعالى -؛ لأنَّ اللهمنها، سواءً كان الحدُّ جلداً، أو قصاصاً، أو قطعاً

 عن قال: فلا تعتدوها، وبين حدوده التي نهىبامتثالها،  التي أمر هحدودكتابه الكريم 

                                 
علا ، والإل ام في أصيق الأل ام، ل142ص:  المعافر،القا ا با د بن  بد الله ادصيق لابن العربي ،  (29)

 د بن إسما يل بن صلاح بن با د ، وإجابة السا ل شرح ب ية الآمل، د4/72الآمدي  بن أبي   لا
 .180المعروف  لأم ، ص:  ا سني، ال  لاي ثم الصنعاي

 . 229سيرة البقرة، آية رةم:  (30)
نصير بن با د بن  بد ، وتفس  القرآ ، لم1/770 بن أبي  طالب حَمييش ا الهداية الى بليغ النهاية، لم (31)

 . 1/233الس عاي  ا بار
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الحدود قسمين،   مفقسَّ ،(32)چڑ  ک  ک  ک  کچ  قال بشأنها: قربانها

ئۆ  ئۈ   چ فقال:  بالاجتناب، ثم أخبر بالامتثال، وحدود النهيود الأمر منها حد

 . (33) چئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى

قد  تقتضيهمصلحةٍ  أمر الحاكم، أو دون: أنَّ تصوير المحدود الدليل الثالث

إلى التضارب  أفضىالبغض والكراهية، بل ربما ويكون وسيلةً إلى الخصومات، 

والتقاتل بين المحدود وأقاربه من جهة، وبين القائمين بتصويره من جهةٍ أخرى، سيما 

إن كان الحدُّ الذي صُوِّرَ فيه المحدود بسبب الزنا، أو السرقة، أو نحوهما من الجرائم 

الأخلاقية، التي يستعيبها الناس، ويستقبحون من تصدر منه، ويترتب عليها بغض 

 .أعلم -تعالى -ون الحياة. واللهوعزله عن المجتمع في كثيٍر من شؤ ه،من صدرت من

 المطلب الثاني: تصوير المحدود حال إقامة الحد ِّ بقصد الشماتة بالمحدود.
من المصائب، والشماتة والحسد  عدوِّالفرح بما ينزل بال :غةة في اللُّالشمات

ولا خطرج تعريفها الاصطلاحي  .(35)سودالحسود يفرح بمصائب المح لأنَّ ؛(34) تلازمانم

 .(36)عن تعريفها اللُّغوي

                                 
 .187سيرة البقرة، آية رةم:  (32)
، وتنيير المقبا  من تفس  ابن 3/146، وينظر ا امت لأل ام القرآ  للقرطبي229سيرة البقرة، آية رةم:  (33)

 . 1/274 الشيكاي، وفتح القدير د د بن  لا 32 با ، ص: 
 . 4/183، وا امت لأل ام القرآ ، لأبي   بد الله القرطبي 3/646التفس  ال ب ، د د بج   ر الراتي  (34)
 د ، و،ييب اللو ة د3/210، ومع م مقاييس الل ة، لابن فار  1/255الص اح في اللو ة لل يهري  (35)

 . 11/226 بن أحمد بن الأتهري الهروي
، فإنه  رَّفها بقيله: "شم  شماتة: فرح بم روف  أصابه" و رَّفها في مي ت  آخر 201القامي  الفقها، ص:  (36)

عبد الرؤوف وينظر التيةيف  ل  مه ات التعاريف، ل ،بقيله: "الش اتة: فرح العدو بسيئة تنتق بمن يعاديه"
 .208، ص: بن تاج العارفج ا دادي
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 عدوك فَرح" :في الاصطلاح تعريف الشماتة: إنَّ وعليه: يمكن أن يقال

 .(37)"المصيبة التي نزلت بك، وفرحك بالمصيبة التي نزلت بعدوكب

 تصوير المحدود حال إقامة الحدِّ عليه، بقصد الشماتة والسخرية به: وأما حكم

فقد اتفق جماهير أهل العلم على تحريم الشماتة بكلِّ صورها وأشكالها، ولا يعلم 

  التالية: لأدلَّة النقلية والعقليةوذلك ل (38)لهم مخالف

الذين قال الله  ،ق الكافرين والمنافقينلُالشماتة بالغير خُ نَّأ الدليل الأول:

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ئا  ئا  ئە  چ:فيهم

 فلا يجوز لمسلمٍ التخلُّق وعليه .(39)چئو       ئوئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئە  

 بأخلاق الكافرين مطلقاً. 

ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  چ : قول الله الدليل الثاني:

   .(40)چئۆ  ئۈ  

بوصف لنا  اطباًمخ ،اًبعضنا بعضمن  يةسخرالعن نهانا   أنَّ اللهوجه الدلالة: 

 حال ضعفه -وتصوير المحدود لاستجابتنا لأمر ربنا، ذلك أدعى ليكون؛ الإيمان

في محيطه  المفضية إلى الاستهزاء والسخرية به من أعظم أنواع الشماتة -وذلَّته

لدى كلِّ من شاهد صوره حال إقامة الحدِّ عليه، وربما شوهدت تلك  ومجتمعه، بل

                                 
عبد الرؤوف بن تاج العارفج بن  لا بن تين العابدين ا دادي ثم المناوي ، لالتيس  بشرح ا امت الص   (37)

2/496. 
، 300/ 13، واليخ ة للقرافي 1/65، والدر الم تار ولاشية ابن  ابدين10/110المبسيط للسرخسا  (38)

 الر ي ، ولاشية العدوي  ل  كفاية الطالب2/349والفياكه الدواي  ل  رسالة ابن أبي  تيد الق واي
 .7/241، والشرح الم تت  ل  تاد المستقنت 2/428

 .155/ 7. وينظر جامت البيا  د د بن جرير الطبي 120آق   را ، آية رةم: سيرة  (39)
 .11ا  رات، آية رةم:سيرة  (40)
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 الأمر تعقيداً، ، وهذا ما يزيدواسع على نطاقٍالمناظر عن طريق وسائل التقنية الحديثة 

 .(41)الحكم تحريماًو

يَرحَمه الُله فلا تُظهِر الشَّماتَةَ بأَخيكَ »: أنه قال  ما روي عنه الدليل الثالث:

 .(42)«ويَبتليكَ

النهي الصريح عن إظهار الشماتة بالأخ الذي تجمعك به رابطة وجه الدلالة: 

ونفع، لا مقام جنايةٍ وإساءةٍ وإيذاءٍ  مقام إحسانٍالدِّين القويم؛ لأنَّ هذه الأخوة 

                                 
 .5/221تفس  الس عاي، و 22/297جامت البيا ، و 4/94 تفس  مقاتل بن سلي ا    (41)

( 6355، رةم:)9/120 شعب الإيما  البيهقا فيو  (،2506)، 4/266أخرجه الترميي   (42)
 وم  يقن  ،هيا لدي: لسن غريب، من طريلم لفص بن غياث به. وةاق الترميي: 22/127والطباي

من  وأبي  هند الداري، ويقاق: إنه لم يس ت من ألد   ،ةد سمت من واقلة بن الأسقت، وأنس بن مال 
 بد الرحمن بن  (. وةاق5426« )الضعيفة». و عفه الألباي في من هؤلا  الثلاقة إلاَّ  أص اب النبي 

"هيا ألد الألادي: التي انتقدها  :2/602في كتابه ةيت الم تيي  ل  جامت الترميي أبي  ب ر السييطا
لعلا ا: "هيا ا افظ سراج الديهين القتويني  ل  المصابيح، وت م أنه مي يع. وةاق ا افظ صلاح الديهين ا

وهي متروك،  ن  ،ا دي: ذكرف ابن ا يتي في المي ي ات، وةاق: تفرد به   ر بن إسما يل بن مجالد
فقد رواف لفص بن غياث وُ  ر بن إسما يل ك ا ذكر اتَّفقيا  ل   عفه ووها ه، ل ن لم ينفرد به، 

اف: "كيا وةت في جميت ةاق: شي نا المتي في الأطر  ،الترميي من طريلم أميه بن القاسم  ن لفص
ا  العبدهي، رواف  نه با َّد بن غالب  ،الروايات، أميَّة بن القاسم وهي خطأ، وصيابه القاسم بن أميَّة ا يَّ

ابن لرب ]بن[ تمام فقاق: لدقنا القاسم بن أميَّة ا يا   لبصرة، فيكرف، وةد ذكرفُ  بد الرَّحمن بن أبي  
وسُئل أبي تر ة  نه، فقاق: كا   ،صدوب ،فقاق: ليس به ه  لاتم في كتابه وةاق: سئل أبي   نه،

 " صدُوةعا
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، وتصوير المحدود في الحال المكروهة لدى كلِّ بشماتةٍ أو غيرها من أنواع الإساءات

   . (43)والأذى عاقلٍ من أعظم أنواع السخرية والشماتة

وسيلة إلى وقوع الساخر  بغيره أنَّ سخرية الساخر وشماتته الدليل الرابع:

والشامت فيما وقع فيه المشموت به والمسخور منه؛ لأنَّ قاعدة الشريعة: )أنَّ الجزاء 

فمن أقال نادمًا أقال الله عثرته يوم القيامة، ومن  (44)(في الخير والشر من جنس العمل

اعدة من ترة في الدلالة على هذه القاونصوص الشريعة متو ضارَّ مسلمًا ضارَّ الله به،

-تعالى -، كما قال اللهالأيام دولٌ فليعلم الشامتون بغيرهم أنَّالقرآن والسنَّة، 

ساخرٍ اليوم يكون مسخوراً به في الغد،  ربَّف (45)چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ:

إذْ  الشاعروصدق  ب،اليوم يكون فاضلًا في الغد، وهذا شيء مجرَّ ورب مفضولٍ

 :يقول

 .اــــاخَ بآخرينـره أَنَـراشـش       ***     على أنَاسٍ ذا مَا الدَّهْر جرَّإ

 .(46) ناـــون كما لقيــسيلقى الشامت     ***            واـن بنا أفيقـفقل للشامتي

                                 
المسال  في شرح و  ،1/21رد ادتار  ل  الدر الم تار، و 5/251البناية شرح الهداية، د د بن أحمد العيني  (43)

وتحفة ادتاج في شرح المنهاج ولياشا  ، 7/270لقا ا با د بن  بد الله المعافري المال ال، ميطأ مال 
 . 4/96الشرواي والعبادي 

، والفتاوى ال بى 4/96، وتحفة ادتاج 1/21رد ادتار  ل  الدر الم تار، و 5/251البناية شرح الهداية  (44)
. والف ر الساما 170، وطريلم اله رتج و ب السعادتج، لابن ةيم ا يتية، ص: (5/266لابن تي ية )

تي يح الأل ام من بليغ ، و 1/432 د بن ا سن ا  يي الثعالبي الفاساتاريخ الفقه الإسلاما، د في
 .7/471المرام

 . 140آق   را ، آية رةم: سيرة  (45)
 عبد الله بن مسلم بن ةتيبة الدينيريالبيتا  للعلا  بن ةر ة، خاق الفرتدب، ك ا في الشعر والشعرا ، ل (46)

، شرح دييا  ا  اسة، و 3/131، وةيل: هما للفرتدب، ك ا في  يي  الأخبار، للدينيري نفسه 1/468
 . 2/55، وشرح دييا  ا  اسة للتبيتي848لأحمد بن با د بن ا سن المرتوةا الأصفهاي، ص: 
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 :بإقامة الحدِّ عليهأنه يلزم من الشماتة والسخرية بمن ابتلي  الدليل الخامس:

وقدره، وهذا فعلٌ محرَّمٌ، وإيذاءٌ لمقدِّر الأقدار على  -تعالى -السخرية بقضاء الله

الله هو  لا تسبوا الدهر، فإنَّ» :قول الرسول  شيري المعنى وإلى هذا الخلائق.

وَأَنَا  ،يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ»في الحديث القدسي:  قول الله و (47)«الدهر

 .(48)« الدَّهْرُ، بِيَدِي الَأمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

قدر الله الميزان بيد الله، والحكم لله، فالسوط الذي ضرب به هذا العاصي ب فإنَّ

 الشماتة لا والقصد إقامة الحدِّ ،شامت غداً بقدر الله أيضاًقد يضرب به ال ،وحكمته

أهل الجهل بالله، وقد قال  يأمن كرات القدر وسطوته إلاَّالتعيير والتثريب، ولا و

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ                چ :لأعلم الخلق به، وأقربهم إليه وسيلةً -تعالى -الله

گ  گ  گ  گ  چ : يقوقال يوسف الصدِّ (49)چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې

 فليقم عليها الحدَّ إذا زنت أمة أحدكم»:  وقال النبيُّ .(50)چڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ

  يوسفعن  مأخوذٌ من قول الله  لا يعير، :أي ؛(51)«بْولا يثرِّ

 .(52)چۈےۓۓڭڭڭۇۆۆ  چ:لإخوته

                                 
 .، من لدي: أبي  هربرة 2246 ب النها  ن سب الدهر، برةم: ، 4/1763أخرجه مسلم في ص ي ه  (47)
 )وما يهل نا إلاَّ الدهر( برةم: :-تعالى -،  ب: ةيق الله6/133 أخرجه الب اري في كتاب التفس  (48)

، كلاهما 2246،  ب: )النها  ن سبيه الدهر( برةم: 4/1762، وأخرجه مسلم في ص ي ه 4826
 .من لدي: أبي  هريرة 

 .74الإسرا ، آية رةم: سيرة  (49)
 .33ييسف، آية رةم: سيرة  (50)
ُدَبَّره، برةم: ،  ب: 3/83أخرجه الب اري في البييع (51)

، 3، وأخرجه مسلم في ا دود2234َ بُ بَـيْته الم
 .، كلاهما من لدي: أبي  هريرة 1703،  ب:  ب رجم اليهيد أهل اليمة في التنى، رةم: 1328

 .92آية رةم: ييسف،  سيرة (52)
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يجب على الإنسان أن يتأدب بما أدبه الله به، فلا  أنه :ومفاد هذه النصوص

 .(53)يسخر من غيره

 
 المبحث الثاني: تصوير المحدود حال إقامة الحد ِّ بأمر الحاكم

 مطلبان: وفيه

 المطلب الأول: أمر الحاكم بتصوير المحدود لأجل اتعاظ الآخرين.

 .اًتعزيرعلى الحدِّ  زيادةًالمطلب الثاني: أمر الحاكم بتصوير المحدود 

 لمطلب الأول: أمر الحاكم بتصوير المحدود لأجل اتعاظ الآخرين.ا
أن يجتهد القاضي بإصدار أمرٍ بتصوير المحدود؛ بناءً على غلبة  صورة المسألة:

للآخرين، وإن كان المحدود لا يستحقُّ التشهير بعقوبة  وزجراً ذلك عظةً في ظنِّه أنَّ

 .؛ لعدم وجود سببها في جنايتهالتصوير

ولو  ،الذي يظهر: أنَّ تصوير المحدود لأجل زجر واتعاظ الآخرين أمرٌ محرَّمف

 ؛ لما يأتي من الأدلَّة:القاضي كان باجتهادِ وأمرِ

المبحث  المطلبين الأول، والثاني من : ما سبق ذكره من الأدلَّة فيالدليل الأول

 . (54)الأول

أنَّ فتح مجال تصوير من يقام عليه الحدِّ لكلِّ من هبَّ ودرج زيادةٌ : الدليل الثاني

: من المبحث الأول (55)الأول المطلبوقد تقدَّم في  به،على الحدِّ الشرعيِّ الذي أمر الله 

                                 
، 1/195مدارج السال ج بج مناتق إياك نعبد وإياك نستعج ، و 2/496التيس  بشرح ا امت الص    (53)

 .3/118با د بن صالح بن با د العثي جشيخ لولقا  الباب المفتيح، ل
 . 15 -12ينظر ص: ( 54)

 .  12ينظر ص:  (55)
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ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې     ئې  چ :الزيادة على الحدِّ من الظلم الذي نهى الله عنه بقوله أنَّ

   .(57)ومن خطالف أمر الله إلى غيره فأولئك هم الظالمونأي:  ؛(56) چئى

وتحقير. فوقوع هذا  الظالم اسم ذمٍّأنَّ : وجه الدلالة من هذه الآية وأمثالها

دود التي حدَّها الله تعالى، وهذا الح على تعدِّي مجرى الوعيد الاسم عليه يكون جارياً

يفيد تحريم تصوير المحدود عند إقامة الحدِّ عليه بقصد اتعاظ الآخرين؛ لأنَّ إقامة الحدِّ 

في غير محلِّه، اجتهادٌ  -في هذه الحال -المقدَّر شرعاً كفى به واعظاً. واجتهاد القاضي

 .(58)معتبرة ولا يظهر من ورائه مصلحة

القاصي والداني،  باب أمامهذا الح يفت تصوير المحدود أنَّالدليل الثالث: 

أغلب من يحملون جهاز الجوال، وهذا  لدى ر آلات التصويرخصوصاً في عصر انتشا

 بالغة -في هذه الحال -مفسدة التصويرف يفضي إلى توسيع دائرة التشهير بالمحدود،

نَّ المحدود لا يرضى هو ولا عشيرته ؛ لأصلةُ قرابةٍ بالمحدودله إلى كلِّ من  متعدِّية الضرر

أن ينقل مشهد تنفيذ الحدِّ عليه بالصور التي تنقل الواقع وما صاحبه من الأصوات، 

دقَّةٍ؛ لأنَّ الناس يعدُّون هذا والحركات، والأحداث المكروهة لدى المحدود وأهله بكلِّ 

ما نسي الناس المظهر من أعظم العار على المحدود وعشيرته، بل وقبيلته بأكملها، كلَّ

، فوظة لدى من قاموا بالتصويركِّروا بمشاهدة الصور المحالذين شهدوا تنفيذ حدِّه ذُ

من قام بتصوير  وغالب الظنِّ أنَّ المحدود وأهله سيحملون في أنفسهم حقداً وبغضاً على

                                 
 . 229سيرة البقرة، آية رةم:  (56)
 بن بش  الأتدي البل   تفس  مقاتل بن سلي ا و  ،32المقبا  من تفس  ابن  با ، ص: تنيير  (57)

سما يل بن   ر بن كث  ، وتفس  القرآ  العظيم لإ3/146، وا امت لأل ام القرآ  1/195
 .1/274وفتح القدير د د بن  لا الشيكاي، 1/621القرشا

  .1/633  د بن لسج الق ا النيسابيريل سن بن باغرا ب القرآ  ورغا ب الفرةا  ل (58)
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المشهد المذكور، ربما حملهم على الانتقام من المصور، والناشر لها، وهذه مفسدة، 

 .  (59)ودفع المفسدة مقدَّمٌ جلب المصلحة

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  چ: أمر بإشهار حدِّ الزنا بقوله إنَّ الله فإنَّ قيل: 

بهذا داخلًا المحدود نوعٌ من إشهار حدِّه وشهوده، فيكون  . وتصوير (60)چڃ

 ضمن المأمور به في الآية الكريمة.

لا ريب أنَّ في الاطلاع على تنفيذ الحدِّ الشرعي من قبل الطوائف بأنه فيجاب: 

التي لم تحضر تنفيذ الحدِّ عظةً وعبرةً بالغةً، فكم من متهورٍ، أو مجاهرٍ بالمعاصي إذا 

في صميم نفسه الأمَّارة وقعت أرأى كيفية تطبيق الحدود الشرعية ارتعدت فرائصه، و

فهذه مصلحةٌ ظاهرة، ولكنَّ تصوير المحدود مفسدةٌ أكبر  ،بالسوء هيبة الدولة المسلمة

من مصلحة تصويره؛ نظراً لما يفضي إليه التصوير المذكور من الحقد والكراهة بين أفراد 

 -تعالى -والله المجتمع المسلم، الذي قد يكون سبباً إلى التقاتل وتمزيق أفراد الأمَّة.

 أعلم.

 المطلب الثاني: أمر الحاكم بتصوير المحدود زيادةً على الحد ِّ تعزيراً.
والحال ما  -لا ريب أنَّ تصوير من وجب عليه حدٌّ حال إقامته عليه يعدُّ

أن  عقوبةً زائدةً على الحدِّ الشرعي، وهو من باب التعزير، فهل يجوز للقاضي -ذكر

، من حبسٍ، أو توبيخٍ، أو تصويرٍ، أو تغريمٍ قرَّر شرعاًيأمر بعقوبةٍ زائدةٍ على الم

بالمجني عليه مكراً كباراً، وما  هنظراً لعظم جناية الجاني، أو شناعتها، أو مكر ؟بمال...

  شابه ذلك. 

                                 
، ولاشية العطار  ل  شرح ا لاق ادلا  ل  جمت 5/142براهيم بن ميس  الشه   لشاطبيلإ الميافقات (59)

 .5/2239 علا بن سلي ا  المرداوي، والت بـ  شرح الت رير، ل1/480ا يامت 
 . 2سيرة النير، آية رةم: ( 60)
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الذي  -الذي يظهر من مبادئ الشريعة ومقاصدها العامَّة: أنه يجوز للقاضي

وجب عليه  من أن يحكم على -ويحكم بهوأصوله،  بقواعده،   يعلم شرع الله

غلب و لذلك، وجد القاضي مسوغاً طالما حدٌّ شرعيٌ بعقوبةٍ زائدةٍ على الحدِّ تعزيراً،

فلا مانع  ، لاعتباراتٍ شرعيةٍ، وعقلية،هأنَّ المصلحة العامَّة تقتضي نَعلى ظنِّه، أو تيقَّ

؛ بأيِّ وسيلةٍ من وسائل التشهير من زيادة التنكيل به وفضحه، والتشهير به بين الناس

ليعرف ويشتهر أمره؛ كي يحذره الناس، ويرتدع غيره ممن قد يفكر أن يفعل مثل فعلة 

 هذا الجاني الماكر.

والفرق بين اجتهاد القاضي في هذا المطلب والذي قبله في أمره بتصوير المحدود: 

خاطئ، في مقابلة النصوص أنَّ اجتهاده بتصوير المحدود لأجل اتعاظ الآخرين اجتهادٌ 

، وبدون سببٍ من الجاني يقتضي بدون سبب التي نهت عن الزيادة على الحدِّ الشرعيِّ

، وأمَّا أمره بتصوير المحدود في هذا المطلب فله مسوغٌ شرعيٌ، وهو الزيادة ويسوغها

   عظم جناية الجاني، فاستحقَّ التعزير بتصويره مقابل عظم جنايته.   

 عليه يتفق رأي الفقهاءكاد يما  ذاهفمتى وجد المسوغ للزيادة على الحدِّ تعزيراً و

 .(61)في المذاهب الفقهية المعتمدة

( )وإن زاد( الضرب )على الحدِّ" :(62)منح الجليل شرح مختصر خليل قال في

.. وهو المشهور. -رضي الله تعالى عنهما -ن القاسمواب ،الشرعي عند الإمام مالك

لعظم جرم الجاني ومنعها قولان للمشهور  ؛باجتهاد الإمام صحة الزيادة على الحدِّوفي 

                                 
، 12/167، ا امت لأل ام القرآ  لأبي   بد الله القرطبي، 9/357منح ا ليل شرح مختصر خليل  (61)

، و الإنصاف في معرفة الراجح من الْلاف لل رداوي 2/60والتسهيل لعليم التنتيل، لابن جتي 
10/239 . 

(62) 9/357. 
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وقد آذى الناس  ،من أخذ سكران في الأسواق :فلنقل الشيخ رواية مطرِّ ؛وغيره

نحو الخمسين والمائة  فيبلغ به مع الحدِّ ،أرى أن يزاد في عقوبته أو سيفٍ ،برميٍ

 ".والمائتين

وقد تقدم بعض  ،ر معه: فقد يعزَّوإن كان فيها حدٌّ": (63)الإنصافوقال في 

إذا شرب الخمر في رمضان. قال  ذلك في مسائل متفرقة. منها: الزيادة على الحدِّ

 -على ما قاله أبو العباس بن تيمية إلاَّ الزركشي: ولا يشرع التعزير فيما فيه حدٌّ

 ؛في الحرم ا أتى حداًوفيما إذ ،يعني: في جواز قتله ؛في شارب الخمر -رحمه الله

 ."ية بالقتل في ذلكوهو نظير تغليظ الدِّ ،ظبعض الأصحاب قال: يغلَّ فإنَّ

حال إقامة الحدِّ  -وعلى ذلك يمكن الاستدلال على جواز تصوير المحدود

 بالأدلَّة التالية:  -عليه

 ميعأنَّ من مقاصد الشريعة زجر المجرمين، وقطع دابر الجريمة، بج الدليل الأول:

؛ ولذلك ، يغلب على الظنِّ تحقيقها لذلك المقصدأشكالها وصورها بكلِّ وسيلةٍ مباحةٍ

 ظالإغلا الأكبر مقصودها فإنَّ ؛ أن يشهد حدَّ الزاني طائفةٌ من المؤمنين  أمر الله

 وا، ويزدجر؛ ليتَّعظ بذلك الشاهد والمشهودوالتوبيخ بحضرة الناس ،على الزناة

على حضور  تصويرزيادة الو ،(64)هبعدَ نْفيعتبر به مَ المحدود، لأجله، ويشيع حديث

من وسائل زيادة التنكيل به، وإشهاره لعموم هي عظمت جريمته، أو مكره  نلم الطائفة

ه، ويحذروا مكره، وهذا يحقِّق مصلحةَ الردع للجاني المذكور، الناس؛ كي يتقوا شرَّ

 عموم الناس. ل اتقائه والحذر منه ومصلحةَ

                                 
 . 10/239لل رداوي  (63)
، 4/98، وأنيار التنتيل وأسرار التأويل للبيضاوي، 12/167ا امت لأل ام القرآ  لأبي   بد الله القرطبي،  (64)

 . 6/6، وتفس  القرآ  العظيم، لابن كث  2/60والتسهيل لعليم التنتيل، لابن جتي 
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 مُظَما ازداد عِفكلَّ (65)الشريعة )الجزاء من جنس العمل( ةأنَّ قاعد الدليل الثاني:

أن يزاد في عقوبته على الحدِّ  هو مقتضى عدل الله  الجريمة ازدادت عقوبتها، وهذا

 الشرعي تعزيراً له؛ وردعاً لغيره، وأخذاً لحقِّ المجنيِّ عليه بما يناسب جريمة الجاني،

من هذا القبيل: ووفهموه من هذه القاعدة؛   صحابة رسول اللهسار عليه ما وهو 

 ما كان عليه الأمر في عهدعلى  شارب الخمر ثمانين سوطاً، زيادةًل  عمرضرب )

 -عمر ضرب) كما (66)(أربعين شاربالمن ضرب  وأبي بكر  الرسول 

  عليٌ يَتِوأُ) (67)(أكثر من الحدِّ وضرب ضبيعاً) (من نقش على خاتمه مائةً -أيضاً

، وعشرين سوطاً لفطره في ثمانين فجلده الحدَّ ،شرب الخمر في نهار رمضان  برجلٍ

 .(68)(رمضان

                                 
 سن بن  بد الله،  أسهل المدارك، و 1/21لاشية ابن  ابدين ، 5/251البناية شرح الهداية (65)

 ، لفضيلة الشيخشرح مختصر الْرةا، و 4/96، لأجمد بن با د الهيت اتحفة ادتاج، و 1/296ال شناوي
 . 35/16 بد ال رت الْض 

( 6776أخرجه الب اري في ا دود،  ب:  ما جا  في  رب شارب الْ ر   ريد والنعاق، ورةم ) (66)
 3127(  ن با د بن المثنى، وأبي يعل  1706وأخرجه مسلم في كتاب ا دود،  ب: لديه الْ ر، برةم )

  ن  بيد الله بن   ر القياريري. 
، ولم أةف له 206/ 7سلي ا  بن خلف بن سعد الباجا، ذكرف مستدلاع به صالب المنتق  شرح الميطأ (67)

  ل  ذكر  في كتب ا دي: والآثار. 
، من طريلم  طا  بن أبى مروا   ن أبيه ةاق: "أت   لاب 2/88أخرجه الط اوي في مش ل الآثار (68)

  لن اشا ةد شرب الْ ر في رمضا ، فضربه ثمانج، ثم أمر به إلى الس ن، ثم أخرجه من ال د فضربه
ةاق في إروا   ،" شرين، ثم ةاق: إنما جلدت  هيف العشرين لإفطارك في رمضا ، وجرأت   ل  الله

: وإسنادف لسن أو ةريب من ذل  رجاله كلهم ققات معروفي  غ  أبى مروا  والد  طا ، 8/57ال ليل
 وققه ابن لبا  والع لا، وةاق النسا ا: " غ  معروف ".

 ل: له ص بة.ةل : ل ن روى  نه جما ة ، وةي
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الأصل في مشروعية و هي عقوبة تعزير، تصوير المحدود أنَّ الدليل الثالث:

 ،(69) استصلاح الخلقجل شرعت لأالتي باب السياسة الشرعية؛  منأنه : التعزير

ي، واختلاف المجنيِّ عليه بابٌ واسع جدَّاً، وعقوبته تختلف باختلاف جريمة الجان وهو

ومكاناً، فليست عقوبة من يرتكب جريمة السرقة خفيةً كمن تلبَّس بزيِّ جنود  زماناً

 ولة؛ حيلةً على سرقة أموال الناس، ولا من زنى بامرأةٍ طواعيةً، كمن اغتصبهاالدَّ

ولا من أجرم في الأيام، أو الأماكن الفاضلة كمن أجرم  ،سبقٍبتخطيطٍ وترتيبٍ م قهراً

صر فيه على التوبيخ، أو قتَفباب التعزير قد تصل عقوبته إلى القتل، وقد يُ في غيرها،

راجعٌ إلى تقدير  ذلك الهجران لأيامٍ محدودة، وقد تكون العقوبة وسطاً بين ذلك، وكلُّ

 ونحوهم، والله أعلم.أهل الحلِّ والعقد من القضاة، والعلماء 

 
 لأجل التوثيق في الجهات الرسمية المبحث الثالث: تصوير المحدود

 المراد بهذا المبحث: بيان حكم تصوير المحدود حال إقامة الحدِّ عليه وتنفيذه،

وهو ما يعرف  كاً،أو متحرِّ غرافي،ووهو المعروف بالفوت سواء كان التصوير ثابتاً،

 الصوت والحركة في أثناء الحدث. لذي ينقال :بالتصوير السينمائي، يعني

لدولة إلى في اأن تقوم الحاجة لدى أيِّ جهةٍ من الجهات الرسمية  وصورة المسألة:

وعرضه على من له  ،دِّقامة الحلغرض توثيق إ إمَّاتصوير من يقام عليه الحدُّ الشرعي، 

المطالبة به شرعاً، ممن لا يستطيع شهود تنفيذه؛ بسبب مرضٍ، أو سجنٍ، أو سفرٍ 

عن طريق تصوير  -صاحب الحقِّ تيقنَّي ؛ كيالأسباب نبعيدٍ، أو غير ذلك م

 .من إقامة الحدِّ على خصمه، واطمئنان نفسه وشفاء غليله -المحدود

                                 
 . 9/357، ومنح ا ليل شرح مختصر خليل 4/15لاشية ابن  ابدين  ل  الدريه الم تار  (69)
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لغرض تبرير موت المحدود، أو تدهور أن تقوم الحاجة إلى تصوير المحدود: إمِّا و

الهيئات، ومنظَّمات حقوق الإنسان، والقوانين حالته الصحيَّة أمام ما يعرف الآن ب

العالمية، بحيث يبرِّرون أمام تلك الجهات أنَّ موته، أو تضرُّره لم يكن بسبب تنفيذ الحدِّ 

ت من خلال الصورة المتحرِّكة )السينمائية( بقطعاً؛ فإنه يثعليه لو فرضناه جلداً، أو 

، من قبل بأنَّ الجلد، أو القطع كان حسب الضوابط الشرعية، أو بإشرافٍ طبيٍّ

 الجهات المختصَّة.

بعد بيان المراد بهذا المبحث، وبيان الأسباب الداعية لتصوير المحدود حال تنفيذ 

 في صورة المسألة، وماتصوير في الأحوال المذكورة الحدِّ تدعو الحاجة إلى بيان حكم ال

 شابهها. فأقول:

لم أقف على كلامٍ لأحدٍ من المعاصرين حول هذه  رغم طول البحث والتفتيش

المسألة، ولا غيرها من مسائل الموضوع، والذي يظهر لي من مقاصد الشريعة 

لا خطلو من  من قِبَلَ الجهات الرسمية ومبادئها: أنَّ تصوير تنفيذ الحدِّ على المحدود

 حالين: 

، الجهات الرسمية إلى التوثيق حاجة لأجلأن يكون التصوير  الحال الأولى:

حدِّ مثل  توثيق إقامة الحدِّ، وعرضه على من يحقُّ له المطالبة به شرعاً،كالحاجة إلى 

لا يستطيع شهود تنفيذه؛ بسبب مرضٍ، أو  إذا كان المطالب بهالقذف، وحدِّ القطع، 

والذي يظهر لي:  .المتقدِّم ذكرها آنفاً سجنٍ، أو سفرٍ بعيدٍ، أو غير ذلك من الأسباب

 حكم التصوير في هذه الحال مستحبٌ؛ ويؤيِّد الحكم باستحبابه الدليلان الآتيان: أنَّ 
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 فالحديث يدلُّ صراحةً على (70)«ـلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَة» حديث الدليل الأول:

 ه في النفسكمعاينته في توطين تصديق نقل الحدث عن طريق الإخبار ليس أنَّ

 . (71)من الإخبار به والاطمئنان، فالمشاهدة المباشرة، أو عن طريق الصورة أبلغ وأعظم

مشاهدة صاحب الحقِّ تنفيذ الحدِّ على المحدود عن طريق  أنَّ الدليل الثاني:

الانتقام منه؛ لأنَّ قلبه، وحبَّ  ، ويزيل غيظ، ويطفئ غضبهيدخل السرورالتصوير 

المجنيَّ عليه أو وليَّه لا يزال يشعر بالظلم ويفكِّر بالانتقام حتى يرى أنه فُعِلَ بالجاني كما 

فَعَلَ بالمجنيِّ عليه، ولا يمكن ذلك إلاَّ بالرؤية المباشرة، أو عن طريق التصوير الآلي، 

، أو ضاحاً المتحرِّك منها، وهو ما يسمَّى بتصوير الفيديو، أو السينمائيوأعظمها إي

 حين التنفيذ؛ لأنه ينقل واقع الحدث بأصواته وحركاته، كما لو شاهده المرء المباشر

مباشرةً، وينتج عن التصوير المذكور تيقن صاحب الحقِّ من إقامة الحدِّ على خصمه، 

واطمئنان نفسه وشفاء غليله، وهذه معانٍ زائدةٌ على فعل الواجب، الذي هو إقامة 

الحدِّ على الجاني، حتى ولو لم يشاهده المجنيُّ عليه، وإنما علم به عن طريق الإخبار، 

شفاء أسرع في ، أو طريق وسيلة التصوير أبلغ في التصديق، ولكنَّ مشاهدته مباشرةً

                                 
، 1842مسند  بد الله بن العبا  ر ا الله  نه ا، رةم: ،   ن 3/341أخرجه الإمام أحمد في مسندف  (70)

جه ا اكم في مستدركه ، وأخر 25،  ب: من اسمه أحمد، رةم: 1/12وأخرجه الطباي في مع  ه الأوسط
وص  ه الألباي  ، وةاق: "هيا لدي: ص يح  ل  شرط الشي ج ولم يخرجاف"2/351 ل  الص ي ج 

 .1641في ص يح ا امت برةم: 
 فيض القدير، و 1/35لابن  بد الب  الاستيكار، و 9/525لابن بطاق يشرح ص يح الب ار  (71)

 . 2/347لل ناوي
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 وهذا من مقاصد إقامة الحدود على الجناة، قلبه، وإذهاب غيظ غليل المجنيِّ عليه،

  وهذه المعاني تندرج في حكم الاستحباب.
مستحباً؛  -في هذه الحال -يكون حكم تصوير تنفيذ الحدِّوبناءً على ذلك: 

 أعلم. -تعالى -والله للأدلَّة المذكورة، 

، واجباًالجهات الرسمية  لأجل التوثيق من قِبَلِ: أن يكون التصوير الحال الثانية

الضرورة قد  الحاجة أو بأنَّ :: ما تقدَّمت الإشارة إليه قريباًومن الأمثلة على ذلك

 تنفيذ الحدِّ الكيفية التي تمَّ بها ولة إلى توثيقتلجئ بعض الجهات الرسمية في الدَّ

لهيئات، ومنظَّمات لجهاتٍ أخرى داخليةٍ، أو خارجيةٍ؛ كا ؛ لأجل أن تثبتالشرعي

الجلد لم حدِّ ، أو مثلًا ولية: بأنَّ تنفيذ حدِّ القطعالدَّحقوق الإنسان العالمية، والقوانين 

 لا تتمَّتدهور صحَّته؛ وأنَّ تنفيذ الحدود في شريعة الإسلام أو  ،المحدود وتيكن سبباً لم

مباشرٍ من الجهات المعنية على إقامة الطبية، وبإشرافٍ لضوابط الشرعية، ووفق ا إلاَّ

لأجل  ؛الحدود الشرعية، فما حكم تصوير المحدود من قبل الجهة المعنية في الدولة

 ؟ توثيق الكيفية التي تمَّ بها تنفيذ الحدِّ

لحدود أنها قد تواجه ضغوطاً أنه إذا خافت الجهة المعنية بإقامة ا: الذي يظهر لي

من جهاتٍ، أو منظمات داخليةٍ، أو حصل غلبة ظنٍّ أن تواجه الدولة بأسرها 

في الحال  -أو منظَّماتٍ خارجيةٍ فإنَّ تصوير تنفيذ الحدِّ ،تهديداتٍ أو ضغوطاً من دولٍ

بحيث لكن بشرط أن تكون صور المحدود تحت أيدٍ أمينةٍ،  المذكورة يكون واجباً،

لا يطَّلع عليها إلاَّ من يعنيهم الأمر وقتَ الضرورة أو الحاجة و، طونها بسريِّةٍ كاملةٍيحي

؛ حفاظاً على حقِّ المحدود وعشيرته من التشهير بهم، فقط إلى الاطلاع عليها

 والإضرار بسمعتهم.
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 تصوير في الحال المذكورة بما يأتي:جواز ال ويمكن أن يستدلَّ على

الجهة المعنية بتنفيذ الحدِّ الشرعي قد تخشى من رفع دعوى أنَّ  الدليل الأول:

بأنه  ، أو من الهيئات، ومنظَّمات حقوق الإنسان العالمية:قرابة المحدودضدَّها من 

توفي، أو تضرَّر بسبب التعدِّي، أو الإفراط الزائد على الحدِّ الشرعي، أو بسبب 

، أو عند إقامة الحدِّ المحدود االحالة الصحية التي  كان عليه التفريط والإهمال في اختيار

حاجةً ماسَّةً،  لتصويراوجد هذا الخوف كان  فإذا، الآلة التي تمَّ بها تنفيذ الحدِّ اختيار

الذي قد يفضي  النزاعإزالة الخصام، و فصلإذا توقف عليه  وربما بلغ مبلغ الضرورة

في هذه الحال  -فيكون التصوير .معاً إلى الإضرار بأحد الطرفين، أو بهما

أو  إن كان أقلَّ شأناً من الحال المذكورة، مستحباً، وقد يكون اً،واجب -وأشباهها

فهو خطتلف باختلاف الواقعة، وما  ،إن كان أقلَّ شأناً من درجة الاستحباب اًجائز

 يحيط بها من الملابسات. 

 دليلان:  لذلك يدلُّو

فهذه الآية  (72)چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ:  الله قَوْل دليل الأول:ال

فإذا كان ترك نفي الحرج ورفعه أينما وجد في أيِّ زمانٍ، أو مكانٍ،  الكريمة دالَّةٌ على 

التصوير في هذه الحالة يؤدِّي إلى الحرج والمشقَّة، أو المضرَّة فإنِّ ذلك منفيٌ بهذه الآية 

ل منزلة الضرورة، الحاجة تنزَّدة )قاعالقواعد الفقهية، كنها من عنبثق ا امو وأشباهها،

المشقّةُ تجلب )ورات( وقاعدة وقاعدة )الضرورات تبيح المحظ (73)(كانت أو خاصة عامةً

                                 
 . 78ا ج، آية رةم:  سيرة (72)
حمد بن با د ، وغ ت  يي  البصا ر في شرح الأشباف والنظا ر، لأ78الأشباف والنظا ر لابن نجيم، ص:  (73)

 .1/293م ا ا  يي 



 أل ام التصيير في ا ديه والتعتير

 

1059 

على -ومن ثم جاز؛ بل وجب   (75)(إذا ضاق الأمر اتسع)وقاعدة  (74)التيسير(

 .أكل الميتة للمضطر -الأصح

إذا  ،عامَّةٌ به مصلحة قُالتصوير في الحالة المذكورة تتحقَّأنَّ إباحة  الدليل الثاني:

 ؛ لأنَّجهاتٍ دولية، أو منظماتٍ حقوقيةٍ كان التوثيق بالصور لتنفيذ الحدِّ لأجل

يعدُّ إثباتاً لبراءة الجهة المعنية بإقامة الحدود الشرعية، وبراءة الدولة  -هنا -التصوير

ت إن التي تتبَّع العثراممية، والمنظمات الحقوقية، الأت يئاأمام تلك اله المهيمنة عليها

لهذه الدَّولة أو تلك، ، وكيل الاتهامات صدقاً، وإن كذباً؛ لتقوم بتأليب الرأي العالمي

يق أحكام الشرع بخلال حملاتٍ إعلاميةٍ مسعورةٍ، ضدَّ أيِّ بلدٍ تسعى لتطوذلك من 

، أو بسبب عدم انصياعها وأحكامه المتقنة -تعالى -المطهَّر من دنس التمرُّد على الله

  .لتطبيق سياسةٍ معينة

قد  -في هذه الحال -التصوير لتوثيق الواقع الحقِّ، وتزييف الباطل ومنع

ومعلومٌ: أن درء المفاسد في الشريعة  ،على البلاد وأهلها اسدَ متعدِّدةًمف يجلب

على جلب المصالح، فإذا ترتَّب على منع التصوير مفسدةٌ  -حتى -الإسلامية مقدَّمٌ

 -، وبهذا يظهرمصلحةلواجباً؛ درءاً للمفسدة، وجلباً لمحضةٌ كان الحكم بدرئها 

كونه مباحاً؛ لأنه  أنَّ التصوير في الحال المذكورة وأشباهها واجبٌ، فضلًا عن -جلياً

لدرء خطر العقوبة عن البلاد وأهلها، وهذا ضررٌ  -بعد الله تعالى -قد يكون وسيلةً

 .(76)ما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به فهو واجب() قاعدةعملًا بيتعين درؤه بكلِّ وسيلةٍ ممكنةٍ، 

                                 
 . 1/45، والأشباف والنظا ر لتاج الدين السب ا 4/348فتح القدير لل  اق ابن اله ام  (74)
، والمنثير في القيا د الفقهية 1/45والأشباف والنظا ر للسب ا  ،4/146الفروب، لشهاب الدين القرافي  (75)

2/317. 
لقا ا أبي  يعل  ، والعدة في أصيق الفقه، ل217، والمستصف  لل تالي، ص: 1/166الفروب، للقرافي  (76)

 .1/314، وشرح مختصر الرو ة، لن م الدين الطيفي 2/419
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من الأفعال  عبده بفعلٍ -تعالى -إذا أمر اللهومؤدَّى هذه القاعدة: أنه 

لا  فعلٍ بفعل غيره وجب عليه كلُّ ل إلى فعله إلاَّه، وكان المأمور لا يتوصَّيوأوجبه عل

  .(77)به ل إلى فعل الواجب إلاَّيتوصَّ
 

 عند تنفيذ التعزير المبحث الرابع: حكم التصوير
 وفيه مطلبان

 المطلب الأول: التصوير حال تنفيذ التعزير بغير إذن الحاكم.

 الثاني: التصوير حال تنفيذ التعزير بأمر الحاكم.المطلب 
 ن الحاكمالمطلب الأول: التصوير حال تنفيذ التعزير بغير إذ

أنه لا يجوز تصوير المحكوم  :الذي يظهر من مبادئ الشريعة ومقاصدها العامَّة

 ،عليه بالتعزير ضرباً، أو تشويهاً بحلق شعرٍ، أو تسويد وجهٍ، أو غير ذلك مما يعدُّ عيباً

 ؛ وذلك لدليلين: إذا كان التصوير بغير إذن الحاكم عرفاً منه ويستحيا

التصوير في هذه الحال من باب الشماتة بالمسلم، دون سببٍ أنَّ  الدليل الأول:

من المبحث الأول حكم تصوير المحدود  (78)في المطلب الثاني ي ذلك، وقد تقدَّميقتض

بيان الأدلَّة النقلية والعقلية على  -أيضاً -، وتقدَّم هناكوالسخرية بقصد الشماتة

، فالأدلَّة المذكورة في تلك المسألة المشار إليها هي بالمسلمالشماتة والسخرية تحريم 

 الأدلَّة ذاتها لهذه المسألة، ولا داعي لتكرار ذكرها مرةً أخرى. 

 على وليِّ اتاًعليه بالتعزير عند تنفيذه افتئأنَّ في تصوير المحكوم  الدليل الثاني:

التصوير حال تنفيذ  ؛ لأنَّ الأنظمة المعمول بها تمنع عامَّة الناس منبهالأمر ونوا

                                 
 . 2/419لقا ا أبي  يعل  العدة في أصيق الفقه، ل (77)
 . 13ينظر ص  (78)
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وصيانةً لعرضه  العقوبات، حدوداً كانت، أو تعزيرات؛ ستراً على من ابتلي بذلك

 وسمعته.

مفسدةٌ  -بغير إذن الحاكم -أنَّ تصوير المحكوم عليه بالتعزير الدليل الثالث:

 ،الحقد والكراهيةالمفاسد الأخرى؛ كشهد من المتصوير  اً لما قد ينتج عننظر ؛ىكبر

أجريت في حقِّه من و من قام بالتصوير من جهة، بين المفضيين إلى التضارب والتقاتل

لأنَّ تصوير مثل هذه المشاهد يعدُّ في عرف ؛ من جهةٍ أخرى أهله وعشيرتهوالعقوبة 

ب والعار على الشخص نفسه، وعلى من لهم صلةُ قرابةٍ به، والناس من أكبر العي

ممن قام بالتصوير، وهذه مفسدة محقَّقة،  على الانتقام فهذا الفعل من الأسباب الباعثة

 . وسيلةٍ ممكنةإلى درئها، وإغلاق بابها بكلِّ  -تعالى -شريعة اللهتسعى 

 صريحٌ اعتداءٌ -عند تنفيذه -أنَّ تصوير المحكوم عليه بالتعزير :رابعالدليل ال

وهذا ضررٌ  ،بغير حقٍّ ؛ لأنه من باب التشهير الزائد عن عقوبة التعزير، وظلمٌ لهيهعل

الذي علم  لاعتداء، وهذا من الظلموا عن سائر أنواع الضرر   محقَّقٌ، وقد نهى ربنا

تحريمه من الدِّين بالضرورة، فقد تواتر ورود النصوص من الكتاب والسنة على تحريم 

ئۈ  چ :  الظلم تواتراً لا يكاد يوجد له نظير، ومن الأمثلة على ذلك : قوله

ى  ئا  ئا  ئە   چ وقوله ،(79)چئى  ئى  ئى  ی  ئېئې  ئې  

ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳڳ  چ:وقوله ، (80)چئە

إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِى لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ » :لاوق ،(81)چڳ  ڱ    ڱ  ڱ

                                 
 . 88سيرة البقرة، آية رةم:  (79)
 . 19سيرة التيبة، آية رةم:  (80)
 . 57سيرة آق   را ، آية رةم:  (81)
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وجعلته بينكم  ي،الظلم على نفس متُحرَّ يإن يعباد يا » :وقوله  ،(82)«يُفْلِتْهُ

فإنَّ هذه  (84)«مةاالظلم ظلمات يوم القي»:  وقوله ،(83)«...فلا تظالموا ،محرماً

والله  .(85)النصوص وأشباهها تعمُّ النهيَ عن سائر أنواع الظلم والاعتداء بغير حقٍّ 

  أعلم.

 
 المطلب الثاني: التصوير حال تنفيذ التعزير بأمر الحاكم

 وفيه مسألتان:

 التعزير بالتصوير دون غيره.المسألة الأولى: كون عقوبة 

 أخرى. تعزيريةٍ المسألة الثانية: إضافة التعزير بالتصوير إلى عقوبةٍ

 عقوبة التعزير بالتصوير دون غيرهالمسألة الأولى: كون 
ونشر صورته وإشهارها  ،بتصويره شخصٍ من الناسإذا حكم القاضي على 

 ،على قدر جريمة الجاني هذا الحكم مبنٌيأنَّ : ب؛ تعزيراً له؛ بناءً على تقديرهبين الناس

  ويدلُّ لذلك ما يأتي:لمفسدة، ل ءًاودر ،لمصلحةل اًقيقتح بذلك، تهقباعم لهف

                                 
( 15/319أخرجه الب اري في ص ي ه،  ب: ةَـيْلههه ) وَيَـقُيقُ الَأشْهَادُ هَؤُلَا ه الَّيهينَ كَيَبيُا َ لَ  رَبهيههمْ ...  (82)

 .  ، من لدي: أبي  ميس  الأشعرييه 4686برةم: 
 . ، من لدي: أبي  ذري  6737،  ب: تحرت الظلم، برةم: 8/16أخرجه مسلم في البيه والصلة،  (83)
، من لدي:  بد الله بن 2315، برةم: 2/864أخرجه الب اري في  ب: الظلم  ل ات ييم القيامة  (84)

، من لدي: جابر بن 2579  ر ر ا الله  نه ا، وأخرجه مسلم في الب والصلة  ب تحرت الظلم رةم: 
  بد الله ر ا الله  نه ا. 

 د رشيد بن ، وتفس  المنار، د4/378القهنَّيجا  د صديلم خا  الب اريفتح البيا  في مقاصد القرآ ، د (85)
 . 89، وتيس  ال رت الرحمن، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص: 407/ 8  لا ر ا
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نه الأصل، والقاضي: لأ ؛إلى رأي الإمام التعزير موكولٌأنَّ  الدليل الأول:

   .(86)القضائية الأحكامالنظر و عنه في نائبٌ

 الشرعية العادلة، وهي تعني: السياسة التعزير من باب أنَّ الدليل الثاني:

 ،مما فيه زجر وتأديبٌ استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة،

 ر منهم ذلك حلَّإذا تكرَّ :اقوالخنَّ ،والسارق ،وطيولو بالقتل، كما قالوا في اللُّ

ة، شرعيالسياسة هي من الأحكام ال وهذهلمادة الفساد،  حسماًيعني:  ؛قتلهم سياسةً

 -مدار الشريعة نَّلأ ؛عليها بخصوصها لم ينصَّ لكنه ،داخلة تحت قواعد الشرعال

 .(87)آمناً مستقراً بقاء العالمجل لأ ؛الفساد على حسم موادِّ -بعد قواعد الإيمان

 أخرى تعزيرية   المسألة الثانية: إضافة التعزير بالتصوير إلى عقوبة  
 من حالين:  لوخطالبحث في هذه المسألة لا 

أن تكون العقوبة المضافة إلى التعزير بالتصوير حدَّاً من حدود الله  الحال الأولى:

البحث فيها بصورةٍ  مقد تقدَّا النوع من العقوبات فهذ لا عقوبةً تعزيرية، تعالى،

أنَّ الحكم بالزيادة على وتبين هناك:  ،(88) مفصَّلةٍ في المطلب الثاني من المبحث الثاني

تحتمل عقوبةً  الجانيظهر له: أنَّ جناية  أمره موكولٌ إلى الحاكم، فمتى الحدَّ تعزيراً

بل مقتضى عدل الله وحكمته: أن  ،أو ثالثةً فلا مانع شرعاً من ذلك ِ،ثانيةًّ تعزيريةً

 يعاقب الجاني على قدر جنايته كمَّاً، أو كيفاً.

                                 
وردَّ ادتار  ل  الدر الم تار، لابن ، 7/234وبدا ت الصنا ت لل اساي، 24/36المبسيط للسرخسا (86)

 .55، والسياسة الشر ية ص: 4/73وكشاف القناع ، 4/15 و ،185 -3/184 ابدين
 .55والسياسة الشر ية ص:  ،4/15و  ،185 -3/184ردَّ ادتار  ل  الدوريه الم تارينظر:  (87)
 . 17ينظر ص:  (88)
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 بتصوير الجاني حال التنفيذ إلى الحكم اجتهاده الحاكمفمتى أوصل  وعلى هذا:

، وحكم العقوبة المضافة إلى التعزير بالتصوير هنا كحكمها في تلك تعزيراً فله ذلك

، وفي هذا الموضع المشار إليه المتقدِّم ذكرها فيذاتها لأدلَّة لو المسألة المتقدِّمة تماماً،

 . التعزير بحدٍّ من الحدود يتحتَّم تنفيذهالموضع أولى وأحرى؛ لأنَّ اقتران 

أن تكون العقوبة المضافة إلى التعزير بالتصوير: عقوبةً تعزيريةً  ال الثانية:الح

لو حكم القاضي على من ارتكب معصيةً، لا حدَّ فيها لا ف كان نوعها، أياً أخرى،

بمفردها، فهل للحاكم  تعزيريةٌ ، فالضرب عقوبةٌأثناء الضرب كفارة بضربه، وتصويره

  التصوير حال الضرب؟ عقوبةَ -مثلًا -أن يضيف إلى التعزير بالضرب

التي لم  الجاني عقوبة في لحاكم أن يجتهدا نه يجب علىأاتفق الفقهاء على 

، ويصلح به حاله، أنه ينزجر به ، أو يغلب على ظنِّهبقدر ما يعلم يقدِّرها الشارع

واستدلّوا  ،(89) ، أو بعقوبتين، أو أكثرحاله بعقوبةٍ واحدةٍسواء قدَّر انزجاره وصلاح 

 بالأدَّلة التالية: 

على نقش خاتم بيت  عمل خاتماً بن زيادٍ معنَ أنَّ)روي: ما  الدليل الأول:

أخرى، ثم  جلدة، وحبسه، ثم ضربه مائةً مائةَ ، فضربه عمر مالًابه فأخذ  ،المال

  .(90) (، ثم نفاهثالثةً

                                 
لابن بطاق  ي، وشرح ص يح الب ار 204-2/200، وتبصرة ا  ام 116 -5/115فتح القديرينظر:  (89)

 -47، والسياسة الشر ية، ص: 74-4/73وكشاف القناع ، 228، ا/7/175 ،  و اية ادتاج8/487
 .348 -10/347، والم ني 106، والطرب ا   ية، لابن القيم، ص: 56 -55، و54-53، و48

لم أةف له  ل  إسناد ، ولا  ل  كلام لأهل الشأ  في ا دي:، رغم طيق الب : والتفتيش، ولا ذكرف ألدن  (90)
بات اع به وساكتاع  -المصادر التي تعتني بيكر الآثار، وإنما ذكرفمن أص اب المصنفات، ولا غ ها من 

، و لا سلطا  القاري في مرةاة المفاتيح 8/486كلن من ابن بطاق في شرله  ل  ص يح الب اري   - ليه
، 2/190، وتداوله كث ن من الفقها ، بات ج به، ومن ذل   ل  سبيل المثاق: الفتاوى الهندية6/2380
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 نفاه إلى غير بلد الإقامةالضرب مراتٍ، وب معناًعزَّر   أنَّ عمر الدلالة:وجه 

ومعلومٌ: أنَّ كلَّ ضربةٍ بمفردها عقوبة تعزيرٍ على جناية التزوير لخاتم بيت المال، 

بين أربع عقوبات على  -هنا -، والنفي عقوبة مستقلة، فقد جمع عمرمستقلَّةٌ

وأخذه من بيت المال  ،شدَّة حيلتهو لعظم جنايته، ؛ نظراًتزوير معنٍ لخاتم بيت المال

أن يجمع بين  :أنه يجوز للقاضيعلى فدلَّ  ،وفتحه باب هذه الحيلة لغيره ،هبغير حقِّ

شرُّه وخطره  لا يصلح حاله، ولا ينكَّفُّ عقوبتين فأكثر على جانٍ واحد، متى قدَّر أنه

  .(91)النفس والهوىحظَّ مجانباً في حكمه  بشرط كون القاضي بذلك، إلاَّ

المقصود من التعزير الزجر، والناس تختلف أحوالهم في  أنَّالدليل الثاني: 

الضربات، ويتغير بذلك. ومنهم من لا  الانزجار، فمنهم من يحصل له الزجر بأقلِّ

ه، ولا يندفع خطره ، ومنهم من لا ينكفُّ شرُّبالكثير من الضرب إلاَّ يحصل له الزجر

قدام الإ وباختلافذلك باختلاف مراتب الناس، ؛ نظراً لاختلاف بالقتلإلاَّ 

وإذاً: فلا غرابة أن يجمع القاضي على من كان على هذا  ،والإحجام على المعاصي

                                 
، وغ ها. وةاق ا افظ ابن ل ر في تخريجه لهيا الأقر: "لم 10/348، والم ني 12/120رافي واليخ ة للق

 .81/ 4أجدف" انظر التل يص ا ب  
، 6/2380علا بن سلطا  الهروي القاريومرةاة المفاتيح، ل ،10/348، والم ني 12/120اليخ ة للقرافي (91)

، 2/228، والمهيب7/175، و اية ادتاج204 -2/200، وتبصرة ا  ام116 -5/115وفتح القدير
 ،، والطرب ا   ية56، 55، 54، 53، 48، 47 :، والسياسة الشر ية ص74 -4/73وكشاف القناع

، 54، والسياسة الشر ية ص 39 :، وا سبة في الإسلام، ص348 -10/347، والم ني106 :ص
 .106 :ص ،والطرب ا   ية
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ويؤيد ، (92) ، وتندرئ به المفسدةالمصلحةبه  قُّبقدر ما تتحقَّالنحو عقوبتين أو أكثر، 

 .(93)رِّ الأزمانعلى مَهذا الاستدلال العقل وجريان الأحداث 

موكولٌ إلى القاضي، يحكم بما  -كما تقدَّم -أنَّ شأن التعزير الدليل الثالث:

مشروعٌ من باب  وأنه المصلحة ويدرأ المفسدة، قُيوصله إليه اجتهاده، بقدر ما يحقِّ

، فإذا اجتهد القاضي في واقعةٍ السياسة الشرعية، بعيداً عن حظِّ نفس القاضي وهواه

والله تعالى أعلم  .(94)ما، ورأى أنه جمع عقوبتين أو أكثر فله ذلك، ولا إشكال 

 وأحكم. وصلى الله على نبينا محمد. 

 
 المستخلصة منهنتائج الأهم ِّ و  خاتمة البحث

الحمد لله الذي يسَّر وهدى، وأشهد ألاَّ إله إلاَّ الله رب الأرض والسماء، 

وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله النبيُّ المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، 

 وأتباعه، ومن بهداهم اهتدى.  

وبعد الانتهاء من بحثي هذا أسطِّر أهم النتائج التي توصلتُ إليها، وملخَّصها 

 لتالي:كا

أنه يحرم تصوير المحدود حال إقامة الحدِّ عليه، متى كان تصويره بقصد  -1

إطلاع الآخرين عليه؛ للأدلَّة  وأالفرجة والتسلِّي، وحبِّ تكرار مطالعة المشهد، 

 النقلية والعقلية. 

                                 
ط بيلاب، والفتاوى الهندية  3/183، ولاشية ابن  ابدين95 –2/94ا  املاشية الشرنبلالي  ل  درر  (92)

 ط مصطف  ا لبي. 4/54، وسبل السلام 2/167
 المصادر السابقة.  (93)
 . 24ينظر ص:  (94)
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بقصد الشماتة  أو التعزير، الحدِّ عليه، تنفيذتحريم تصوير المحدود حال  -2

بنصوص الكتاب  -تعالى- الظلم الذي حرَّمه الله لأنَّ هذا منوالسخرية به؛ 

                      والسنة.                          

أنَّ تصوير المحدود لأجل زجر واتعاظ الآخرين أمرٌ محرَّم، ولو كان  -3

لأنَّ باجتهادِ وأمرِ القاضي؛ بناءً على غلبة ظنِّه أنَّ في ذلك عظةً وزجراً للآخرين؛ 

المحدود لا يستحقُّ التشهير بعقوبة التصوير في هذه الحال؛ لعدم وجود سببها في 

زيادةٌ على الحدِّ الشرعيِّ الذي أمر الله به،  -في هذه الحال -هجنايته؛ ولأنَّ تصوير

  والزيادة على الحدِّ الشرعي بدون مبرِّرٍ أمرٌ محرَّم.

بقواعده، وأصوله،   الذي يعلم شرع الله -أنه يجوز للقاضي -4

عليه حدٌّ شرعيٌ بعقوبةٍ زائدةٍ على الحدِّ  أن يحكم على من وجب  -ويحكم به

القاضي مسوغاً لذلك، وغلب على ظنِّه، أو تيقَّنَ أنَّ المصلحة  دَتعزيراً، طالما وجَ

العامَّة تقتضيه، لاعتباراتٍ شرعيةٍ، وعقلية، والفرق بين اجتهاد القاضي في هذا 

اتعاظ  بقصدالذي قبله في أمره بتصوير المحدود: أنَّ اجتهاده بتصوير المحدود المطلب و

الآخرين اجتهادٌ خاطئ، في مقابلة النصوص التي نهت عن الزيادة على الحدِّ الشرعيِّ 

جناية  مُظَفي هذا المطلب فله مسوغٌ شرعيٌ، وهو عِ هبدون سبب، وأمَّا أمره بتصوير

 جنايته.   مِظَتصويره مقابل عِالجاني، فاستحقَّ التعزير ب

مة أنه يستحبُّ تصوير المحدود لأجل حاجة الجهات الرسمية لتوثيق إقا -5

الذي لا يستطيع شهود تنفيذه؛ بسبب مرضٍ، أو  الحدِّ، وعرضه على صاحب الحقِّ

لَيْسَ الْخَبَرُ » : سجنٍ، أو سفرٍ بعيدٍ، أو غير ذلك من الأسباب؛ لقول النبيِّ

 .«كَالْمُعَايَنَة
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أنها قد  :يجب تصوير تنفيذ الحدِّ إذا خافت الجهة المعنية بإقامة الحدود -6

ولة تواجه ضغوطاً من جهاتٍ، أو منظمات داخليةٍ، أو حصل غلبة ظنٍّ أن تواجه الدَّ

 ما لا) بأسرها تهديداتٍ، أو ضغوطاً من دولٍ، أو منظَّماتٍ خارجيةٍ، عملًا بقاعدة

( لكن بشرط أن تكون صور المحدود تحت أيدٍ أمينةٍ، ب إلاَّ به فهو واجبيتمُّ الواج

تحيطها بسريِّةٍ كاملةٍ؛ حفاظاً على حقِّ المحدود وعشيرته من التشهير بهم، والإضرار 

 بسمعتهم.
 

 فهرس المصادر والمراجع
أثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء، للدكتور ماهر ياسين الفحل،  [1]

 رسالة دكتوراه، بدون تاريخ، ولا مكان طبع.

إجابة السائل شرح بغية الآمل، لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني،  [2]

هـ( تحقيق القاضي 1182)الكحلاني ثم الصنعاني، المعروف بالأمير. المتوفى: 

حسين بن أحمد السياغي، والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل، نشر: 

 .1، عدد الأجزاء: م1986الأولى،  :بيروت، الطبعةمؤسسة الرسالة، 

الأحكام السلطانية، لعلي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،  [3]

القاهرة، عدد  –هـ( نشر: دار الحديث 450الشهير بالماوردي )المتوفى: 

 .1الأجزاء: 

الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي  [4]

هـ( تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، نشر: المكتب 631مدي )المتوفى: الآ

 .4لبنان، عدد الأجزاء:  -دمشق -الإسلامي، بيروت



 أل ام التصيير في ا ديه والتعتير

 

1069 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد  [5]

هـ( نشر: المطبعة الكبرى 923الملك القسطلاني، القتيبي المصري، )المتوفى: 

 .10هـ، عدد الأجزاء:  1323بعة: السابعة، الأميرية، مصر، الط

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني )المتوفى :  [6]

هـ( إشراف: زهير الشاويش، نشر: المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة: 1420

 .9م، عدد الأجزاء: 1985 -هـ 1405الثانية 

ى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ، لزين الدين بن إبراهيم بن الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَ [7]

هـ( وضع حواشيه وخرج 970محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى: 

لبنان،  ،أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت

 .1م، عدد الأجزاء: 1999 -هـ 1419الطبعة: الأولى، 

النظائر لتاج الدين السبكي، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين الأشباه و [8]

هـ( نشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 771السبكي )المتوفى: 

 .2م، عدد الأجزاء: 1991 -هـ1411

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان  [9]

التراث  هـ( نشر: دار إحياء885بلي )المتوفى: المرداوي الدمشقي الصالحي الحن

 .12 بدون تاريخ. عدد الأجزاء: ،العربي، الطبعة: الثانية

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لأبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي  [10]

هـ( تحقيق، محمد عبد الرحمن المرعشلي، نشر: دار 685البيضاوي )المتوفى: 

 هـ.1418 -ي، بيروت، الطبعة: الأولى، إحياء التراث العرب
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بن أحمد بن حسين الغيتابي  البناية شرح الهداية، لمحمود بن أحمد بن موسى [11]

هـ( نشر: دار الكتب العلمية، 855، )المتوفى: بدر الدين العيني يالحنف

 .13م، عدد الأجزاء:  2000 -هـ  1420بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 

 والمنهي عنها، د. عبد الناصر بن خضر ميلاد، رسالة )دكتوراه(البيوع المحرمة  [12]

م، لعبد الناصر بن خضر ميلاد، نشر: 2004 -هـ 1425جامعة الخرطوم ، 

الطبعة :  (37 ةدار الهدى النبوي، مصر، المنصورة )سلسله الرسائل الجامعي

 .1م، عدد الأجزاء : 2005 -هـ 1426الأولى 

ية ومناهج الأحكام، لإبراهيم بن علي بن محمد، تبصرة الحكام في أصول الأقض [13]

شر: مكتبة الكليات نهـ( 799ابن فرحون، برهان الدين اليعمري )المتوفى: 

 .2 م، عدد الأجزاء:1986 -هـ1406لأزهرية، الطبعة: الأولى، ا

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، لعلي بن سليمان المرداوي الدمشقي  [14]

هـ( تحقيق: د.عبد الرحمن الجبرين، د.عوض  885المتوفى: )الصالحي الحنبلي، 

القرني، د.أحمد السراح، نشر: مكتبة الرشد، السعودية، الطبعة: الأولى، 

 .8م، عدد الأجزاء: 2000 -هـ 1421

تحفة المحتاج في شرح المنهاج، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي،  [15]

العلماء، نشر: المكتبة  روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من

التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، الطبعة: بدون طبعة، نشر 

 م.1983 -هـ 1357عام: 
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التسهيل لعلوم التنزيل، لمحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي  [16]

هـ( تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي، نشر: شركة دار 741الغرناطي )المتوفى: 

 .هـ1416رقم بن أبي الأرقم، بيروت، الطبعة: الأولى، الأ

 .م1984التصوير والحياة، لمحمد سويلم، طبع ونشر عالم المعرفة، الكويت،  [17]

 التصوير العادي والملوَّن، لفيصل محمود، بدون تاريخ ولا مكان طبع. [18]

 يمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزتفسير القرآن، لأبي المظفر، منصور بن مح [19]

هـ( ، تحقيق: ياسر بن 489سمعاني التميمي، الحنفي ثم الشافعي )المتوفى: ال

إبراهيم، وغنيم بن عباس بن غنيم، نشر: دار الوطن، الرياض، السعودية، 

 م.1997 -هـ1418الطبعة: الأولى، 

يمي مالتفسير الكبير، لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الت [20]

هـ( ، نشر: 606)الرازي، الملقب بفخر الدِّين الرازي، خطيب الري، المتوفى: 

 هـ .1420 -دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: الثالثة 

تفسير المنار، لمحمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدِّين بن محمد بهاء الدِّين  [21]

هـ( نشر: الهيئة 1354 بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني، )المتوفى:

 جزءاً. 12م، عدد الأجزاء: 1990المصرية العامة للكتاب، سنة: 

التلخيص الحبير، في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأبي الفضل أحمد بن علي  [22]

هـ( ، نشر: دار الكتب 852بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، )المتوفى: 

 .4عدد الأجزاء:  م.1989 -هـ1419الأولى،   :العلمية، الطبعة
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التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد  [23]

هـ(، تحقيق: مصطفى 463بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، )المتوفى: 

بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، نشر: وزارة عموم الأوقاف 

 .24هـ، عدد الأجزاء: 1387ام النشر: والشؤون الإسلامية بالمغرب، ع

هـ( تحقيق: 370المتوفى: )تهذيب اللُّغة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي،  [24]

محمد عوض مرعب، نشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة: الأولى، 

 .8م، عدد الأجزاء: 2001

هـ( جمعه: 68تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، رضي الله عنهما، )المتوفى:  [25]

هـ( نشر: 817بادى، )المتوفى: أ مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز

 .1دار الكتب العلمية لبنان، عدد الأجزاء: 

التيسير بشرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين  [26]

 م الشافعيهـ( نشر: مكتبة الإما1031المتوفى: )العابدين الحدادي ثم المناوي، 

 .2م، عدد الأجزاء:1988-هـ1408ة، الرياض، الطبعة: الثالث

هـ( 1376المتوفى: )تيسير الكريم الرحمن، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي،  [27]

تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق، نشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 

 .1م، عدد الأجزاء: 2000-هـ 1420

القرآن، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، جامع البيان في تأويل  [28]

هـ( تحقيق: أحمد محمد شاكر، نشر: مؤسسة 310أبو جعفر الطبري )المتوفى:

 .24م، عدد الأجزاء: 2000 -هـ 1420الرسالة، الطبعة: الأولى، 
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الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، تفسير القرطبي، لمحمد بن أحمد بن أبي بكر  [29]

هـ(، تحقيق: أحمد 671المتوفى: )الأنصاري الخزرجي القرطبي، بن فرح 

نشر: دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة:  البردوني، وإبراهيم أطفيش،

 .20هـ، عدد الأجزاء: 1384الثانية، 

حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، لعلي بن أحمد بن مكرم  [30]

: يوسف الشيخ محمد البقاعي، هـ( تحقيق1189الصعيدي، العدوي )المتوفى: 

 .2هـ، عدد الأجزاء: 1414نشر: دار الفكر بيروت، بدون طبعة، نشر عام: 

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، لحسن بن محمد بن  [31]

هـ(، نشر: دار الكتب العلمية، بدون 1250محمود العطار الشافعي، )المتوفى: 

 .2اء: طبعة ولا تاريخ، عدد الأجز

الحسبة في الإسلام، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام  [32]

بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 .1هـ( نشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء: 728

بصار للتمرتاشي بأعلى الصفحة، بدون الدر المختار، للحصفكي شرح تنوير الأ [33]

 تاريخ ولا مكان طبع.

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني )المتوفى:  [34]

تونس،  –هـ( تحقيق: إحسان عباس، نشر: الدار العربية للكتاب، ليبيا 542

 .م1978، طبعة عام: م1981طبعة: عام 
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، لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز رد المحتار على الدر المختار [35]

بيروت،  هـ(، نشر: دار الفكر1252عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى: 

 .6هـ، عدد الأجزاء: 1412الطبعة: الثانية، 

محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني )المتوفى : سبل السلام،  [36]

 .هـ 1379، نشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة: الرابعة، (هـ1182

سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، نشر: دار الكتاب العربي  [37]

 أجزاء . 4بيروت، 

ـ، كتب (ه273المتوفى: )سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،  [38]

 .5ي، عدد الأجزاء : حواشيه: محمود خليل، نشر: مكتبة أبي المعاط

محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الترمذي السلمي، نشر: دار سنن الترمذي،  [39]

إحياء التراث العربي بيروت، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون، عدد 

 .5الأجزاء: 

سنن الدارقطني، لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي  [40]

يق: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم هـ(، تحق385الدارقطني، )المتوفى: 

شلبي، وعبد اللطيف حرز الله، وأحمد برهوم، نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 

 .5هـ عدد الأجزاء:1424لبنان، الطبعة: الأولى، 
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لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي، نشر :  سنن النسائي الكبرى، [41]

، تحقيق : عبد هـ1406 مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، الطبعة الثانية،

لدرا الكتب العلمية،  الأولى، :الطبعة ،8الفتاح أبو غدة، عدد الأجزاء : 

 هـ .1411بيروت، 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لأبي العباس، أحمد بن عبد  [42]

الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني، 

هـ( نشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 728دمشقي )المتوفى: الحنبلي ال

ه، عدد 1418والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

 .1، عدد الأجزاء: 136الصفحات: 

شرح ديوان الحماسة، لأحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني،  [43]

يخ، وضع فهارسه العامة: إبراهيم هـ(، تحقيق: غريد الش421)المتوفى: 

شمس الدِّين، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، 

 هـ.1424

شرح زاد المستقنع، لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي، دروس صوتية قام  [44]

 . http://www.islamweb.net  بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية.

خلف بن عبد الملك بن بطال البكري شرح صحيح البخاري، لعلي بن  [45]

، هـ الطبعة: 1423القرطبي، نشر: مكتبة الرشد، السعودية الرياض، عام: 

 .10الثانية، تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، عدد الأجزاء :
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شرح مختصر الروضة، لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي تحقيق: عبد  [46]

هـ 1407 ،مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولىالله بن عبد المحسن التركي، نشر: 

 .3عدد الأجزاء : 

الشرح الممتع على زاد المستقنع، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، المتوفى  [47]

هـ 1428هـ نشر دار ابن الجوزي بالرياض، الطبعة: الأولى، سنة: 1421سنة 

 شرح مختصر الروضة، لنجم الدين الطوفي. -48  .15عدد الأجزاء: 

حيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد ص [48]

، حسب ترقيم فتح الباري، نشر: دار الشعب، القاهرة، (هـ256الله )المتوفى: 

 .9هـ عدد الأجزاء: 1407الطبعة: الأولى، 

صحيح الجامع الصغير وزياداته، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدِّين  [49]

هـ( نشر: المكتب الإسلامي، عدد 1420اني )المتوفى: الأشقودري الألب

 .2الأجزاء: 

بدون  رابي،االصحاح في اللغة، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الف [50]

 ولا مكان طبع. تاريخ،

دار  :هـ( نشر261)ت:  صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري [51]

 عبد الباقي. إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد

قيم الالطرق الحكمية، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن  [52]

هـ( نشر: مكتبة دار البيان، بدون طبعة وبدون تاريخ، 751الجوزية )المتوفى: 

 .1عدد الأجزاء: 
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العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف  [53]

هـ( حققه وعلق عليه: د أحمد بن علي بن سير 458 ابن الفراء )المتوفى :

المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض، جامعة الملك محمد بن 

م، عدد 1990 -هـ 1410سعود الإسلامية، بدون ناشر، الطبعة: الثانية 

 .5الأجزاء : 

في، مصدر نعمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني الح [54]

 تاب: ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث.الك

عيون الأخبار، لأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى:  [55]

هـ، عدد  1418نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، تاريخ النشر: ، هـ(276

 .4الأجزاء: 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدِّين الحسن بن محمد بن حسين القمي  [56]

ا عميرات، نشر: دار الكتب هـ( تحقيق: الشيخ زكري850النيسابوري )المتوفى: 

 هـ .1416بيروت، الطبعة: الأولى، عام   ةالعلمي

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، لأبي العباس شهاب الدين  [57]

دار الكتب العلمية، : نشر هـ(1098 )ت: أحمد بن محمد بن نجيم الحموي

 ـ.ه1405 ولى،الأ :ت، الطبعةلبنان بيرو
الفتاوى الكبرى لابن تيمية، لتقي الدِّين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن  [58]

هـ( نشر: دار الكتب العلمية، 728تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 .6م، عدد الأجزاء: 1987 -هـ 1408الطبعة: الأولى، 
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د بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحم [59]

 .13، عدد الأجزاء : هـ1379نشر: دار المعرفة، بيروت، طبعة عام: 

فتح البيان في مقاصد القرآن، لمحمد صديق خان البخاري القِنَّوجي، )المتوفى:  [60]

هـ( عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه: عَبد الله بن إبراهيم الأنصَاري، نشر: 1307

م، 1992 -هـ 1412بَاعة والنّشْر، صَيدَا، بَيروت، سنة: الَمكتبة العصريَّة للط

 .15عدد الأجزاء: 

فتح القدير، لكمال الدِّين محمد بن عبد الواحد السيواسي، المعروف بابن الهمام  [61]

 ، بدون تاريخ، ولا مكان طبع.(هـ861)المتوفى: 

)المتوفى: فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني  [62]

دمشق، بيروت، الطبعة:  -هـ( نشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب1250

 هـ.1414 -الأولى

الفروق، لشهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي  [63]

هـ( الناشر: عالم الكتب، بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد 684)المتوفى: 

 .4الأجزاء: 

والآراء المذهبية، وأهم  دلَّته، الشامل للأدلَّة الشرعيةالفقه الإسلامي وأ [64]

دار الفكر بدمشق، الطبعة الرابعة  :النظريات الفقهية، د/ وهبه الزحيلي، نشر

 .10المنقحة والمعدلة، عدد الأجزاء : 

الدواني على رسالة ابن أبي زيدٍ القيرواني، لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي  [65]

 قيق: رضا فرحات، نشر: مكتبة الثقافة الدينية.، تح(هـ1126)المتوفى: 
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القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، للدكتور سعدي أبو حبيب، نشر: دار  [66]

م، عدد الأجزاء:  1988هـ =  1408الفكر، بدمشق، سورية، الطبعة: الثانية 

1. 

هـ( تحقيق: 817القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروز أبادي، )المتوفى:  [67]

يق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مكتب تحق

نشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة: الثامنة، 

 .1م، عدد الأجزاء: 2005 -هـ 1426

المتوفى: )كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي،  [68]

صيلحي مصطفى هلال، نشر دار الفكر بيروت، طبعة ـ، تحقيق هلال م(ه1051

 هـ.1402عام: 

لقاء الباب المفتوح، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى:  [69]

لقاءات كان يعقدها الشيخ بمنزله كل خميس، بدأت في أواخر شوال،  هـ(1421

اب: هـ، مصدر الكت1421صفر، عام  14ه، وانتهت في الخميس 1412عام: 

:  دروس صوتية، قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، رابط

http://www.islamweb.net 

لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، نشر: دار صادر  [70]

 .15الأولى، عدد الأجزاء :  :بيروت، الطبعة
هـ( نشر دار المعرفة، 409)ت:  المبسوط، لأبي بكر محمد بن سهل السرخسي [71]

 بيروت.
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المحصول لابن العربي، للقاضي محمد بن عبد الله، أبو بكر بن العربي المعافري  [72]

هـ(، تحقيق: حسين علي اليدري، وسعيد 543الاشبيلي المالكي، )المتوفى: 

، عدد 1999 -هـ 1420فودة، نشر: دار البيارق، عمان، الطبعة: الأولى، 

 .1الأجزاء: 

نعبد وإياك نستعين، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب مدارج السالكين بين منازل إياك  [73]

هـ( تحقيق: محمد المعتصم 751بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 

هـ 1416بالله البغدادي، نشر: دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: الثالثة، 

 . 2م، عدد الأجزاء: 1996 -

طان الهروي القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي بن سل [74]

هـ 1422هـ( نشر: دار الفكر، بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، 1014)المتوفى: 

 .9م، عدد الأجزاء: 2002 -

، الجامعة هالمستجدات في وسائل الإثبات، لأيمن محمد عمر العمر، رسالة دكتورا [75]

 ، بدون تاريخ ولا مكان طبع.م2002الأردنية، 

عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه  المستدرك على الصحيحين، لأبي [76]

هـ( تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، 405بن نُعيم المعروف بالحاكم )المتوفى: 

، عدد م1990 – هـ1411نشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، 

 .4الأجزاء: 

ـ( ه505المستصفى، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  [77]

تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، نشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: 

 .1 م، عدد الأجزاء:1993 -هـ 1413الأولى، 
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مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن حنبل أبي عبدالله الشيباني، نشر:  [78]

 .6مؤسسة قرطبة القاهرة، عدد الأجزاء: 

سهل، أبو إسحاق الزجاج معاني القرآن وإعرابه لإبراهيم بن السري بن  [79]

 –هـ( تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، نشر: عالم الكتب 311)المتوفى: 

 .5م، عدد الأجزاء: 1988 -هـ 1408بيروت، الطبعة: الأولى 

الموسوعة الفقهية التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، الطبعة  [80]

 السلاسل الكويت. هـ دار1427الثانية، 

ة المفاهيم الإسلامية العامة، تأليف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية موسوع [81]

 .1عدد الأجزاء:   ،بمصر، بدون تاريخ ولا مكان طبع

 ,الأولى :الموسوعة العربية الميسرة، طبع مكتبة: دار الجيل، بيروت، الطبعة [82]

 بدون تاريخ ولا مكان طبع.

هـ( 1424)المتوفى: عبد الحميد عمر،معجم اللغة العربية المعاصرة، ل د. أحمد مختار  [83]

م، 2008 -هـ1429بمساعدة فريق عمل، نشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 

 .ومجلد للفهارس( في ترقيم مسلسل واحد 3) 4عدد الأجزاء: 

قق : عبد معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تح [84]

 .6هـ عدد الأجزاء : 1399طبعة : ال: دار الفكر، السلام محمد هارون، نشر

محمد، نشر:  معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعه جي، وحامد صادق قينبي [85]

 م.1988 -هـ 1408دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، لأبي محمد، موفق الدين عبد الله  [86]

د، الشهير بابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى )المتوفى: بن أحمد بن محم

 ط : دار الفكر. (هـ620
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منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبدالله  [87]

هـ( نشر: دار الفكر، بيروت، بدون مكان طبع، نشر 1299المالكي )المتوفى: 

 .9م. عدد الأجزاء:1989 - هـ1409عام: 

هـ( تحقيق: 790لإبراهيم بن موسى الشهير بالشاطبي، )المتوفى:  الموافقات، [88]

الأولى  :أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، نشر: دار ابن عفان، الطبعة

 .7عدد الأجزاء:  ،م1997هـ/ 1417

المنثور في القواعد الفقهية، أبو عبدالله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر  [89]

هـ( نشر: وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، 794وفى: الزركشي )المت

 .3م، عدد الأجزاء: 1985هـ، 1405

نهاية المحتاج، إلى شرح المنهاج، لشمس الدِّين محمد بن أبي العباس أحمد بن  [90]

هـ( نشر: دار الفكر، بيروت، طبعة 1004حمزة شهاب الدين الرملي )المتوفى: 

 .8الأجزاء: م، عدد 1984-هـ1404عام:  

الهداية الى بلوغ النهاية، في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من  [91]

فنون علومه، لأبي محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي 

، تحقيق: مجموعة (هـ437المتوفى: )القيرواني، ثم الأندلسي القرطبي المالكي، 

ليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، رسائل جامعية بكلية الدراسات الع

بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، نشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة، كلية 

هـ  1429جامعة الشارقة، الطبعة: الأولى،  -الشريعة والدراسات الإسلامية 

 .13م، عدد الأجزاء:  2008 -

 
 

  



 أل ام التصيير في ا ديه والتعتير

 

1083 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Preložiť ustanovenia fotografovanie pri znižovaní diskrečnú) 
 

Dr. Mohammed Ahmad Ali wasel 
The associate professor in Qassim University, college of Sharia , department of Fiqh 

 

V mene Alaha  

Zhrnutie výskumu (Ustanovenia fotografovanie pri znižovaní a odradiť). 

1 zakazuje natáčania osobu, ktorá vykonaný pri spustení, keď je natočené s ohľadom na sledovanie 

a zábavu a lásku k opakovaniu prezerať scény alebo informovať ostatné pre neho dôkazy pre 

dopravu a duševné.  

2 zakazuje natáčanie osobu, ktorá vykonanú pri spustení alebo odradiť zámer posmechu kvôli tejto 

nespravodlivosti, ktorá ho zbavený Boha v Koráne a sunny.  

3 Natáčanie osoba, ktorá popravený za prikázaný iné je zakázané, aj keď mu nariadil sudca na 

základe prevahy si myslí, že záujem na dosiahnutie, pretože natáčanie osobu, ktorá vykonaný v 

tomto prípade zvýši o vec, ktorá Alah nariadil a zvýšenie na vec bez odôvodnenia je zakázané.  

4 Žiadny problém s sudca, ktorý sa bojí Boha a pozná svoje právne predpisy a pravidlá, ktorými sa 

riadi rozsah to musí dôveryhodne nadmerné trest pre disciplíny vec, kedy je dôvod pre to zo strany 

páchateľa a myslia to s najväčšou pravdepodobnosťou, alebo sa uistite, že sa verejnosť úrokovej 

potrebné úvahy o legitímnosti a mentality a rozdiel medzi uváženia často sudcu v tejto veci a veci, v 

ktorej bolo prijaté, že obmedzená odradili ostatné je zlé, v textoch rozhovore odvahy ani zvýšenie 

na limite bez oprávneného dôvodu páchateľa ale zväčšiť zločin páchateľ zaslúžil disciplínu 

fotografoval proti veľkej hrdelný zločin.  

5- Dáva prednosť natáčania strádajúce osoby pre orgány potrebujú oficiálne dokumentáciu, 

ktorým sa ustanovuje trest a zobraziť ju na nositeľa práv, ktorí nemôžu zákazy implementácia 

kvôli chorobe alebo väzenia alebo cestovaní alebo z iných dôvodov.  

6- musí zaviesť k zníženiu imaging, keď strach, že príslušný orgán určiť úroveň, môžu čeliť tlaku 

zo strany alebo vnútornej organizácie, alebo že štát môže čeliť hrozbám alebo tlaku zo štátov podľa 

základňu (to, čo nemá byť, ale je povinnosťou), ale za predpokladu, že osoba, ktorá fotografie 

postihnuteľný podľa dobrých rukách, byť kompletný dôvernosť, aby zachovala právo človeka a 

jeho rodinu ohováranie a poškodenie svojho dobrého mena. 
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 أحق الناس بالصلاة على الميت

 )دراسة فقهية مقارنة(

 
 فادي سعود الجبورد. 

 الفقه وأصوله
 ، الجامعة الأردنية (أستاذ مساعد، كلية الشريعة) 

 

لا يخفــك كةــرن الج ــاة   اصــة   اوســاجد الوا،عــة   اوــدى، و،ــد يصــلم علــك هــ   الج ــاة  إمــام  ملخصصا الب.صص .
أوليــاا اويــص للصــهن عليــه، و،ــد جــااة هــ   الدراســة لت ــى مــ  الأ ــ   لصــهن علــك اوســ،د، و،ــد يتقــدم بعــ  

اويـص، إمــام اوسـ،د أم وليــه  وإذا صـلك علياــا أوليـاا اويــص م،ـ  يقــدم مـ ام، وإذا جســاود وليـاى   درجــة وا ــدن 
شـص   لصـهن عليـه، هـل الأ      الة ما إذا أوصـك اويـص ل    مكيف جتم اوفاضلة بي ا،ا، ثم بي ص الدراسة م  

 هو الولي أم الوصم 
و،ــد  لصـــص الدراســة إا أى إمـــام اوســـ،د أ ــ   لصـــهن عليــه، وإذا صـــلك عليـــه الأوليــاا ميقـــدم أم ـــلام 

  ير   لصهن عليه. ل يرجووأمقاام، ك،ا أى وصية اويص ج ف  إذا وصك لرج

 
  


